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الملخص باللغة العربية
تســعى التجمعــات اإلنســانية بــكل صورهــا وأَنواعهــا ،االجتماعيــة والسياســية والتربويــة ،إلــى إبــراز االهتمــام
بفئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بســبب مــا تعانيــه هــذه الفئــة مــن عوائــق وتحديــات ،تمنعهــم مــن التمتــع الكامــل بحقوقهــم
وحرياتهــم التــي تنــص عليهــا المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة وعلــى رأســها الدســاتير ،لمــا تتمتــع بــه
مــن ســمو وعلــو.
كانــت التعديــات الدســتورية التــي أُجريــت علــى الدســتور األردنــي لعــام  1952فــي األول مــن شــهر تشــرين األول
 2011ذات أَثــر كبيــر فــي تعزيــز حمايــة حقــوق األَشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن ،بســبب النــص الواضــح والصريــح
علــى ضــرورة حمايــة هــذه الفئــة مــن ناحيــة ،وإنشــاء المحكمــة الدســتورية مــن ناحيــة أُخــرى ،خاصة مــع االتجاهــات الحديثة
لهــذه المحكمــة إلــى بيــان أهميــة المعاهــدات الدوليــة وضــرورة احتــرام التشــريعات الوطنيــة لهــذه المعاهــدات وااللتزامــات
المترتبــة علــى أَطرافهــا ،ومــا يجــب علــى المشــرع الوطنــي إصــداره مــن تشــريعات تتوافــق مــع هــذه المعاهــدات تحــت
طائلــة المســؤولية الدســتورية فيمــا يتضمنــه النــص ومــا لــم يتضمنــه النــص ،وضــرورة تنســيق العمــل المشــترك بيــن الفكــر
التربــوي والفكــر القانونــي إلعــداد التشــريعات المالئمــة لحمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوفيــر البيئــة القانونيــة المناســبة
لذلــك بأصولهــا وإجراءاتهــا الكفيلــة بتقديــر حقــوق هــذه الفئــة مــن المجتمــع وضمــان حصولهــا علــى حقوقهــا القانونيــة.
الكلمات الدالة :الدستور؛ المحكمة الدستورية؛ عدم دستورية؛ األشخاص ذوو اإلعاقة؛ تربية خاصة.
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Abstract
Humanitarian societies in all their forms, social, political and educational, types seek to highlight
the interest in people with disabilities because of the obstacles and challenges this category
suffers from such as preventing them from fully enjoying their rights and freedoms which are
stipulated in international treaties and national legislations, on the top of which the constitution
for its highness and supremacy.
The Constitutional Amendments that were made to the 1952 Jordanian Constitution on Oct
1st 2011 had a major impact. They strengthened the protection of the rights of persons with
disabilities in Jordan because of the clear and explicit text that states the necessity to protect this
group. They also established of the Constitutional Court with the recent trends that demonstrate
the importance of the international treaties, the need to respect national legislation for these
treaties, the obligations of their parties and what the national legislator must issue in accordance
with these treaties under the penalty of the constitutional responsibility in what is included
in the text and NOT Included ( Legislative Omission), and the need to coordinate joint work
between legal and educational thought to prepare the appropriate legislation that protects the
people with disabilities.

Keywords: Constitution; Constitutional Court; Unconstitutionality; Persons With Disabilities;
Special Education.
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احلماية الدستورية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف َ
األردن

الحماية الدستورية
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في األَردن
مقدمة:
تكفّــل الدســتور األردنــي وللمــرة األولــى فــي تاريــخ الدولــة األردنيــة ودســاتيرها الثالثــة بحمايــة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وأَلــزم المشــرع بنــص صريــح وواضــح بحمايتهــم ورعايتهــم مــن أي إســاءة أو اســتغالل.
وبالرغــم ممــا تتصــف بــه الدســاتير األردنيــة الثالثــة (  )1952،1946،1928مــن أنهــا ذات طابــع اجتماعــي يســعى كل
منهــا وبدرجــة مختلفــة عــن غيــره إلــى حمايــة الفــرد ،بقــدر حرصــه علــى حمايــة الجماعــة وإيجــاد تــوازن مــا بيــن الحــق
والواجــب ،ومــا بيــن الحريــة وااللتــزام ،إال أنــه لــم يتضمــن أي منهــا نصوص ـا ً خاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إلــى أن
أُجريــت التعديــات الدســتورية الواســعة علــى دســتور  1952مــن ضمنهــا إضافــة الفقــرة ( )5إلــى المــادة ( )6منــه والتــي
تنــص علــى أًن “ يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ،ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ،ويحميهــم مــن اإلســاءة
واالســتغالل.
إن ورود النــص علــى حمايــة ذوي اإلعاقــة فــي صلــب الدســتور وفــي الفصــل الثانــي منــه وتحــت عنــوان « حقــوق
األردنييــن وواجباتهــم» إٍنمــا هــي رســالة دســتورية هامــة وخطــاب ســامي إلــى الســلطات الثــاث بضــرورة إصــدار مــا يلــزم
مــن تشــريعات وقــرارات وأحــكام تتناســب ( مشــروعية ومالئمــة) مــع هــذا الخطــاب ،خاصــة أنــه جــاء ونحــن نوشــك علــى
االحتفــال بمــرور مائــة عــام علــى إٍنشــاء الدولــة األردنيــة ،ومــا صاحــب ذلــك مــن تطــور فــي المفاهيــم اإلنســانية ،ودور
الدولــة والنظــام السياســي فــي حمايــة مقومــات الدولــة القانونيــة.
بعــض المؤلفــات والبحــوث المقارنــة جــرت علــى تســمية قراءتهــا لحمايــة حقــوق ذوي اإلعاقــة بالحمايــة القانونيــة
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة “  ”With disabilitiesأو ذوي االحتياجــات الخاصــة “ ”Special needsليبينــوا مــا أَنجزتــه
دولتهــم لحمايــة هــذه الحقــوق ورعايتهــا فــي ظــل التشــريعات النافــذة لديهــم ،دون إغفــال ألهميــة التشــريعات والقواعــد
الدوليــة فــي هــذا المجــال .لكننــا آثرنــا تســمية هــذا البحــث “ الحمايــة الدســتورية لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة “ اعترافـا َ
وتقديــرا َ منــا بأهميــة التعديــات الدســتورية التــي أجريــت علــى دســتور المملكــة األردنيــة الهاشــمية  1952ومــا تتمتــع بــه
نصــوص وأحــكام الدســتور مــن ســمو وعلــو يجعلهــا فــي قمــة المنظومــة القانونيــة ،وســبل حمايــة هــذا الســمو وتفعيلــه ،وأثــر
ذلــك علــى حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة .
فالقانــون مــن ناحيتــه هــو الــذي يقــر الحــق ويرســم حــدوده ويفــرض احترامــه ،وبغيــر ذلــك يبقــى الحديــث عــن مثــل
ذلــك مجــرد أمنيــات وطموحــات ،ألنــه كمــا يقــال إذا كان الحــق مصلحــة يحميهــا القانــون ،فــا حديــث عــن الحــق إال إذا
حمــاه القانــون.
وإذا كانــت الحقــوق فــي بعــض تقســيماتها تنقســم إلــى حقــوق عينيــة وأخــرى شــخصية ،فــإن حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة تبقــى حقوقـا ً ذات طابــع خــاص  Special Natureتقررهــا بشــكل غيــر محــدد التشــريعات الوطنيــة والدوليــة بغيــة
حمايتهــا وعــدم جــواز التنــازل عنهــا ألنهــا مــن وجهــة نظرنــا وبخصائصهــا الحاليــة مــن النظــام العــام ، Public Order
رغــم عــدم حصرهــا كمــا هــو الحــال فــي بعــض الحقــوق وأهمهــا الحقــوق العينيــة التــي يقررهــا القانــون المدنــي.
أمــا اإلعاقــة بمعناهــا العــام والشــامل ،فقــد أضحــت قضيــة اجتماعيــة بــارزة فــي المجتمعــات المعاصــرة نظــرا ً
ألبعادهــا المتعــددة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتربويــة ،وآثارهــا الســلبية علــى الفــرد واألســرة والمجتمــع بمفهومــه البشــري
واالجتماعــي ،والدولــة بمفهومهــا السياســي والقانونــي ،والعالــم بأســره بمفهومــه اإلنســاني .
الجــدل وتعــدد التعريفــات فــي اإلعاقــة مــازال قائم ـاً ،ألنهــا اصطــاح يحمــل معــان كثيــرة ومتعــددة فــي مجتمعــات
وأزمنــة وأهــداف مختلفــة.
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اخلطيب ،اخلطيب
فقــد يســتخدم اصطــاح إعاقــة  Handicapليشــير إلــى الســمات العقليــة أو البدنيــة وفــق رؤى ومعاييــر المؤسســة
الطبيــة ،وهــي حالــة يجــب معالجتهــا (النمــوذج الطبــي) ،وقــد يشــير إلــى قيــود ومعوقــات المجتمــع الــذي نعيــش ونحيــا
فيــه ممث ـاً بالتمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة (النمــوذج االجتماعــي) ،أوقــد يســتخدم هــذا االصطــاح لإلشــارة إلــى
هويــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومــا يجــب أن يقــدم لهــم مــن أجــل الوصــول إلــى الحــال المتكافــئ مــع أقرانهــم العادييــن فــي
المجتمــع (النمــوذج التربــوي) وكيفيــة ضمــان المســاواة مــع غيرهــم مــن األفــراد (النمــوذج القانونــي) وهــو مــا يهمنــا تناولــه
(((
فــي هــذه الدراســة.
المجتمــع الدولــي لــه مبــادرات مهمــة ومتعــددة فــي مجــال تقريــر حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة أهمهــا اتفاقيــة حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام  2006التــي مثلــت أول صــك دولــي مهــم ،ومرجعــا ً أساســيا ً فــي الشــرعية الدوليــة لهــذه
الحقــوق . International Legitimacy
وقــد كان لكيفيــة نشــأة الدولــة األردنيــة أثــر كبيــر علــى مــدى التزامهــا باالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة واحترامهــا
لهــا حتــى بعــد نيلهــا االســتقالل عــام  1946وصــدور دســتور  .1946أمــا دســتور  ،1952فالبرغــم مــن أنــه قــد خصــص
للمعاهــدات واالتفاقيــات أحكامــا ً خاصــة فــي المعاهــدة إال أنــه لــم يحــدد مرتبــة المعاهــدات واالتفاقيــات مــن التشــريعات
الوطنيــة ،األمــر الــذي دفــع القضــاء العــادي إلــى االجتهــاد والجــزم بــأن المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي يصــادق عليهــا
وتصــدر حســب األصــول الدســتورية هــي أعلــى مرتبــة مــن القانــون ،األمــر الــذي عــزز مــن قيمــة حقــوق اإلنســان الــواردة
فــي المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة ،وأثرهــا علــى المنظومــة القانونيــة األردنيــة وحمايتهــا لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
(((

ولئــن كانــت أغلــب الدراســات المقارنــة فــي هــذا المجــال ( وعلــى قلتهــا ) قــد درجــت علــى تنــاول الحمايــة القانونيــة
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بصورهــا المتعــددة الوطنيــة والدوليــة ،فإننــا نــرى وتماشــيا ً مــع التطــورات الدســتورية
الحديثــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن ناحيــة ( )7ورغبــة فــي التعمــق البحثــي مــن ناحيــة ثانيــة ،ومراعــاة لعــدد
صفحــات البحــث المســموح بهــا للنشــر فــي المجــات العلميــة مــن ناحيــة ثالثــة ،أن نحصــر بحثنــا فــي الجانــب الدســتوري
“ الحمايــة الدســتورية لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة “.
للحمايــة وأن يكــون عنــوان بحثنــا
ألَنــه فــي نظرنــا أن الحمايــة الدســتورية هــي األكثــر فاعليــة لهــذه الفئــة ،وقايــة  Preventiveوتأهيـاً Rehabilitation
(((
وتكافــؤ الفــرص . Equalization of opportunities

إشكالية البحث:
علــى الرغــم مــن الجهــود الوطنيــة والدوليــة الســاعية إلــى حمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فــإن الواقــع
العملــي يشــير إلــى عــدم اكتمــال عناصــر المنظومــة القانونيــة والتربويــة لتقريــر هــذه الحقــوق والتمتــع بهــا  ،ممــا دفعنــا
كباحثيــن قانونييــن وتربوييــن إلــى البحــث عــن أهــم الوســائل الكفيلــة لتحقيــق ذلــك فــي ظــل امكانياتنــا الدســتورية والتربويــة،
ومــا تحقــق ومــا يمكــن أن يتحقــق فــي ظــل ســعي دائــم إلــى تكامــل الجهــود الوطنيــة والجهــود الدوليــة.

 -1راجع الدكتور جمال الخطيب والدكتورة منى الحديدي :مدخل إلى التربية الخاصة.دار الفكر للنشر والتوزيع .عمان  2013ص7
Heward,W: Exceptional Children.An Introdution to Special Education. Prentice Hall. P3
-2

ومن هذا ما قررته محكمة التمييز في حكمها رقم  3965/2003تاريخ  29/2/2004حيث قالت “  ...أَجمع الفقه والقضاء لدى جميع دول
العالم ومنها األَردن على سمو االتفاقيات والمعاهدات الدولية على القوانين الداخلية ،وأنه ال يجوز تطبيق أحكام أي قانون داخلي يتعارض مع
هذه االتفاقيات والمعاهدات الدولية  .وتراعى القوانين الداخلية فقط في حال عدم تعارضها مع هذه االتفاقيات والمعاهدات الدولية» .وللمزيد
أنظر حكمها أيضا ً تمييز حقوق رقم  818/2003تاريخ .9/6/2006

-3

بلغت نسبة المعوقين في معدلها العام عالميا ً  15%وهم يمثلون أكثر الناس تهميشا ً وضعفا ً في مجتمعاتهم .األمر الذي يجعل أي دراسة
لحمايتهم جزءا ً وواجبا ً إنسانيا عظيماً .للمزيد راجع د .رنا ابوعجرم :دمج ذوي الحاجات الخاصة وفئة الصعوبات التعليمية .شركة
المطبوعات للتوزيع والنشر .بيروت  2005ص .16
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أهداف البحث:
يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان أهميــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي ظــل إنشــاء المحكمــة الدســتورية فــي
األردن لحمايــة الدســتور بمــا يتضمنــه مــن حقــوق وحريــات ،وميلهــا إلــى ترجيــح األخــذ بأحــكام المعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة فيمــا تتضمنــه مــن أحــكام ومبــادئ عنــد تعــارض القوانيــن الوطنيــة معهــا  .ليــس عنــد تعــارض النــص مــع النــص،
ولكــن فيمــا ال تتضمنــه القوانيــن مــن أحــكام ونصــوص أقرتهــا االتفاقيــات الدوليــة وخاصــة اتفاقيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
 .2006وزيــادة الوعــي القانونــي لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمــا يمكنهــم مــن التمتــع بجميــع حقوقهــم السياســية والمدنيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

منهج البحث:
بنا ًء على تحديدنا الشكالية البحث وأهدافه فإننا سنقسم دراستنا هذه إلى:
 المبحث األول :ونبين فيه حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. -المبحث الثاني :ونبين فيه المحكمة الدستورية ودورها في حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

المبحث األول
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
بــذل الباحثــون والعلمــاء المتخصصــون فــي شــتى العلــوم وخاصــة التربيــة الخاصــة جهــودا ً مضنيــة لتعريــف اإلعاقــة
وبيــان أنواعهــا ،تمهيــدا ً لتقديــم الخدمــات الالزمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،تــا ذلــك محاولــة لتحديــد حقوقهــم وحمايتهــا.
وبنــا ًء علــى ذلــك نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن:
 المطلب األول :ونبين فيه ماهية اإلعاقة. -المطلب الثاني :ونبين فيه مشروعية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

المطلب األول
ماهية اإلعاقة
تعــرف اإلعاقــة بأنهــا حالــة عضويــة أو عقليــة تحــد أو تقلــل مــن أنشــطة الفــرد فــي واحــدة أو أكثــر مــن القــدرات
(((
أو المهــارات الحياتيــة .
فالفــرد قــد يصــاب بإعاقــة واحــدة أو أكثــر مــن اإلعاقــات ،حتــى الفــرد المصــاب بإعاقــة واحــدة قــد تحــول دون قيامــه
بواحــدة أو أكثــر مــن المهــارات الحياتيــة ،اليوميــة أو غيــر يوميــة ،األمــر الــذي يجعلــه بحاجــة إلــى االعتمــاد علــى اآلخريــن
لتحقيــق متطلبــات حياتــه اليوميــة.
قــدم الباحثــون فــي علــوم مختلفــة معــان متعــددة لإلعاقــة كل حســب علمــه وهدفــه ممــا مهــد للمشــرع الوطنــي والدولــي
الطريــق لتعريفهــا ومحاولــة حصرهــا إلقرارهــا وحمايتهــا .وعليــه فإننــا ســنعرض هــذا المطلــب فــي فرعيــن .الفــرع األول
ونبيــن فيــه التعريفــات العلميــة ،والفــرع الثانــي ونبيــن فيــه التعريفــات القانونيــة.

 -4كما يعرفها البعض:
”“A physical or mental condition that limts a persons’ movements, senses, or activities.
 The Disability 1993. Southأو “ a disability is any continuing Condition that restricts every day activities”.
Australian Legislation.
وللمزيد أنظر الدكتور جمال الخطيب والدكتورة منى الحديدي :المدخل إلى التربية الخاصة .الطبعة الرابعة .دار الفكر .عمان  2013ص .1
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الفرع األول
التعريفات العلمية لإلعاقة
اإلعاقــة مازالــت تشــكل مفهومـا ً وإطــارا ً متطــورا ً ومتباينـا ً فــي اســتيعاب المجتمعــات والتشــريعات لهــا ،بســبب اختــاف
البيئــات والمواقــف المتعــددة تجــاه المصابيــن بهــا ،والتــي تحــول دون مشــاركتهم مشــاركة
(((

كاملــة وعاديــة علــى قــدم المســاواة بينهــم وبيــن اآلخريــن  .ومــا زال هــذا المفهــوم يتطــور ويتوســع حتــى شــمل أي شــخص
انخفضــت إمكانيــات حصولــه علــى عمــل مناســب بدرجــة واســعة ،ممــا يحــول دون احتفاظــه بــه نتيجــة قصــور بدنــي أو
عقلــي ليشــمل المعــاق والمقعــد وغيــر العــادي وذا الحاجــة الخاصــة ،واإلعاقــات المتعــددة العقليــة والســمعية والبصريــة
(((
والجســمية.
علمــاء التربيــة الخاصــة كانــوا األكثــر تفاعـاً وتوســعا ً فــي تعريــف اإلعاقــة مــن خــال تعريفهــم لألفــراد ذوي الحاجــات
الخاصــة الذيــن وصفوهــم بأنهــم» األفــراد الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات التربيــة الخاصــة والتأهيــل والخدمــات الداعمــة
لهــا ،ليقتضــي لهــم تحقيــق أقصــى مــا يمكنهــم مــن قابليــات إنســانية» ،ثــم ينتقلــون إلــى بيــان الفئــات الرئيســة التــي تحتــاج
إلــى خدمــات التربيــة الخاصــة والخدمــات الداعمــة لهــا ،وهــم المصابــون بأحــد أو أكثــر مــن اإلعاقــات التاليــة :العقليــة أو
اإلعاقــة الجســدية أو اإلعاقــة الســمعية أو اإلعاقــة البصريــة ،ومــن يواجهــون صعوبــات فــي التعلــم أو يعانــون اضطرابــات
(((
فــي الســلوك أو التواصــل ،وفئــة مــن أصحــاب المواهــب والتفــوق.
البعــض لــم يــورد تعريفـا ً جامعـا ً مانعـا ً لإلعاقــة أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وإنمــا ركــز فــي دراســاته علــى األنــواع
الرئيسـ�ية لإلعاقـ�ة ،وعـ�رض دراسـ�ته تحـ�ت عنـ�وان « اإلعاقـ�ات الجسـ�مية والصحيـ�ة    �Physical and Health Dis
(((
 abilitiesومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن صــور فرعيــة أخــرى.
مدرســة أخــرى ركــزت فــي دراســاتها علــى حــدة اإلعاقــة وقوتهــا وتداعياتهــا وارتباطاتهــا بإعاقــات أخــرى ،فتحدثــت
عــن اإلعاقــات الشــديدة  ،Severe Disabilitiesوبينــت أنهــا حالــة يكــون فيهــا تطــور القــدرات النمائيــة مؤثــرة ســلبا ً علــى
غالبيــة الســلوكيات .وتــرى هــذه المدرســة أن هــذه الفئــة غالب ـا ً مــا تواجــه موقف ـا ً ســلبيا ً واضح ـا ً علــى القــدرة فــي التعليــم
والمهــارات االجتماعيــة ،ال بــل علــى التطــور الجســدي والحســي .ويضربــون األمثلــة علــى ذلــك اإلعاقــة العقليــة والتوحــد
 Autismmالتــي تفــرز ســلوكا ً غيــر مألــوف  Unfamiliarكمــا تحدثــت هــذه المدرســة عــن اإلعاقــات المتعــددة �Multi
 ple Disabilitiesوتظهــر هــذه الحالــة عندمــا تلحــق بالفــرد إعاقتــان أو أكثــر فتؤثــر ســلبا ً علــى خبــرات الفــرد وقدراتــه
(((
الحياتيــة اليوميــة والوظيفــة كالصــم والمكفوفيــن والتوحــد والشــلل الدماغــي والقصــور العصبــي وبعــض اإلعاقــات العقليــة.

وبالمجمـ�ل ،فإننـ�ا نقـ�در لـ�كل مدرسـ�ة اتجاههـ�ا فـ�ي تعريـ�ف اإلعاقـ�ة  Disabilityواألشــخاص ذوي اإلعاقــة �Per

-5

Broder , Danch Spoonedr, F. and Meir, I: Teaching students with moderate and severe disabilities. New
York. 2001 P.2

-6

OxfordDictionary: Defenition of handicap.British and World English. 2013 P.49

 -7الدكتور جمال الخطيب والدكتورة منى الحديدي :المدخل إلى التربية الخاصة (المرجع السابق ) ص .13
 Hearing Impairmentاإلعاقة السمعية  Physical Disability ,اإلعاقة الجسمية
 Mental Retardationاإلعاقة العقلية
 Learning Difficultiesصعوبات التعلم  Visualاإلعاقة البصرية  Speech, Language Disorderاالضطرابات الكالمية واللغوية
 Behavior Disorderاضطرابات السلوك  Talent and giftednessالموهبة والتفوق
-8

د .عبد العزيز السرطاوي والدكتور جميل الصمادي :اإلعاقات الجسمية والصحية .الطبعة األولى .دار الفكر عمان.

-9

الدكتور ابرهيم زريقات :اإلعاقات الشديدة والمتعددة .دار المسيرة الطبعة األولى .عمان  2016ص .23-25وللمزيد أنظر Merick,A:
2007.28 Supporting Children with Multiple Disabilities. New York
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 sons with disabilitiesأو ذوي االحتياجــات الخاصــة  with special needsأو المعاقيــن  Disabledأو االعتــال
والقصــور  ، Impairmentأو العجــز  Disabilityأو اإلعاقــة  ، Handicapونــرى أنــه أيــا كانــت التســمية فهــي
ظاهــرة اجتماعيــة خاصــة تســتوجب الدراســة والمعالجــة والتأهيــل والعنايــة التــي ترفــع مــن شــأنهم ماديــا ًومعنويـاً ،ليتماثلــوا
مــع أقرانهــم األســوياء ،أيّــا كانــت اإلعاقــة التــي تصيبهــم أو تلحــق بهــم فــي إطــار تربــوي قانونــي ،يســتوعب جميــع
اإلجــراءات والقــرارات والتشــريعات التــي توفــر الحمايــة الفعليــة لهــم ،لتمكينهــم مــن االندمــاج الكامــل فــي مجتمعاتهــم بشــكل
يحفــظ لهــم إنســانيتهم ،ويمكنهــم مــن وفائهــم باســتحقاقات مجتمعاتهــم عليهــم وتمتعهــم بحقوقهــم علــى هــذه المجتمعــات .

الفرع الثاني
التعريفات القانونية لإلعاقة
مــع تعــدد التعريفــات لمصطلــح اإلعاقــة بتعــدد واختــاف الزاويــة والمنظــور الــذي يُنظــر مــن خاللــه إلــى هــذه الظاهــرة
االجتماعيــة اإلنســانية الطبيــة التربويــة ،فــإن الغايــة مــن هــذا البحــث تدفعنــا وبعــد أن عرضنــا تعريفــات متعــددة لهــا وبينــا
أهــم صورهــا ،إلــى أن نعــرض لمفهومهــا وأنواعهــا فــي إطــار قانونــي يمكننــا مــن الوصــول إلــى هدفنــا الرئيســي وهــو بيــان
الحمايــة الدســتورية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
تعــددت األَطــر القانونيــة ومكوناتهــا فــي تعريــف المعاقيــن أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،منهــا الوطنيــة ومنهــا الدوليــة.
الدســتور األردنــي لعــام  1952المعــدل عــام  2011أضــاف فقــرة جديــدة للمــادة ( )6برقــم ( )5تنــص علــى أنــه « يحمــي
القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ،ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغالل بــأي صــورة
« .وفــي ذلــك توجيــه المشــرع بضــرورة ســن التشــريعات الكفيلــة والمناســبة بمــا يضمــن لهــم حقوقهــم.
واســتجابة لهــذه الدعــوة الدســتورية الملزمــة وباعتبــار أن الدســتور هــو أعلــى القواعــد القانونيــة التــي يجــب علــى المشــرع
احترامهــا وتنفيذهــا وعــدم مخالفتهــا ،فقــد صــدر قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم ( )20لســنة  2017ليحــل محــل
قانــون األشــخاص المعوقيــن رقــم ( )31لســنة  2007ويســتجيب لحكــم الدســتور .وأول اســتجابة كانــت بتعريفــه لــذي اإلعاقــة
كمــا ورد فــي الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )3منــه حيــث جــاء فيهــا « لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يعــد شــخصا ً ذا إعاقــة
كل شــخص لديــه قصــور طويــل
األمــد فــي الوظائــف الجســدية أو الحســية أو الذهنيــة أو النفســية أو العصبيــة يحــول نتيجــة تداخلــه مــع العوائــق الماديــة
والحواجــز الســلوكية دون قيــام الشــخص بأحــد نشــاطات الحيــاة الرئيســية أو أحــد الحقــوق ،أو إحــدى الحريــات األساســية
(((1
باســتقالل».
وقــد بيــن هــذا القانــون المقصــود بـــ (طويــل األمــد) ،الــذي ورد فــي الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )3وهــو « القصــور الــذي ال
(((1
يتوقــع زوالــه خــال مــدة ال تقــل عــن ( )24شــهرا ً مــن تاريــخ بــدء العــاج أو إعــادة التأهيــل.
كمــا بيــن القانــون العوائــق الماديــة والحواجــز الســلوكية بأنهــا « نقــص أو غيــاب الترتيبــات التيســيرية المعقولــة أو
األشــكال الميســرة أو إمكانيــة الوصــول ِإليهــا ،كمــا تشــمل الســلوكيات الفرديــة أو الممارســات المؤسســية التمييزيــة علــى
(((1
أســاس العالقــة».
أما نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة(أ) من نفس المادة فهي:
-1

تناول الطعام والشراب واألدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة.

-2

الحركة والتنقل.

 -10قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )20لسنة .2017
 -11الفقرة (ب) من المادة ( )3من نفس القانون.
 -12الفقرة (ج) من المادة ( )3من نفس القانون.
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-3

التفاعل أو التركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي.

-4

التعلم والتأهيل والتدريب.

-5

العمل.

هــذا ويبــدو أن التشــريعات المقارنــة قــد اســتعملت نفــس المعاييــر والمقاييــس فــي وصــف المعــاق ،مــع التركيــز علــى النمــوذج
الطبــي والنمــوذج االجتماعــي فــي أغلــب األحــوال ،واللذيــن يقومــان علــى االصابــة الجســدية أو الحســية أو العقيلــة والتواصل
(((1
مع اآلخريــن.
يعــرف
قانــون ذوي االحتياجــات الخاصــة ومعاملتهــم بالمثــل رقــم ( )29لســنة  2006فــي دولــة األمــارات العربيــة ِ ّ
المعــاق بأنــه « كل شــخص مصــاب بقصــور واختــال كلــي أو جزئــي بشــكل مســتقر أو مؤقــت فــي قدراتــه الجســمية أو
الحســية أو العقليــة أو التواصليــة أو التعليميــة أو النفســية إلــى المــدى الــذي يقلــل مــن إمكانيــة تلبيــة متطلباتــه العاديــة فــي
(((1
ظــروف أمثالــه مــن غيــر ذوي االحتياجــات الخاصــة «.
أمــا قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة المصــري الصــادر بقــرار بقانــون( )10لســنة  2018فقــد عــرف الشــخص ذي
اإلعاقــة بأنــه « كل شــخص لديــه قصــور كلــي أو جزئــي ســواء كان بدني ـا ً أو ذهني ـا ً أو حســيا ً أو عقلي ـاً ،متــى كان مســتقرا ً
(((1
معــه ممــا يمنعــه مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة مــع المجتمــع وعلــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن.
قانــون رقــم ( )8لســنة  2010بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي دولــة الكويــت قريــب فــي تعريــف الشــخص
ذي اإلعاقــة مــن التعريفــات الســابقة حيــث عرفــه فــي البنــد ( )1منــه أنــه « كل مــن يعانــي اعتــاالت دائمــة كليــة أو جزئيــة
تــؤدي إلــى قصــور فــي قدراتــه البدنيــة أو العقليــة أو الحســية قــد تمنعــه مــن تأميــن مســتلزمات حياتــه أو المشــاركة بصــورة
(((1
كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن.
أمــا فــي المجــال العالمــي والمجتمــع الدولــي فقــد تنــاول بعــض اإلعالنــات واالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة وبرامجهــا
تعريفــات متعــددة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة متأثــر بالمنظــور والهــدف الــذي تســعى إليــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
مــن إصــداره ،اجتماعــي طبــي ،اقتصــادي أخالقــي وتربــوي ،إال أن الجامــع فــي هــذه التعريفــات بــدا لنــا فــي اتفاقيــة حقــوق
األشــخاص اإلعاقــة لعــام  2006والتــي ثبتــت اســم هــذه الفئــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن جهــة ،وعرفتهــم مــن جهــة
أخــرى ،حيــث نصــت فــي المــادة ( )1منهــا علــى “ ويشــمل مصطلــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة كل مــن يعانــون مــن
عاهــات طويلــة األجــل ،بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية ،قــد تمنعهــم مــن التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة
(((1
بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن.

 -13للمزيد من التعريفات وتأثرها بالنموذج الطبي والنموذج االجتماعي راجع:
Raub, A.Latz, I. Sprague, A.Ashley.S. and Heyman jody: Constitutional Rights of Persons with Disabilities.
Analysis of 193 Nations Constitutions. Harvard Human Rights. Vol .29
 -14قانون حماية حقوق ذوي االحتياجات الخاصة ومعاملتهم بالمثل رقم ( )29لسنة  2006في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -15قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بقانون رقم ( )10لسنة  .2018المادة ( )2جمهورية مصر العربية.
 -16القانون رقم ( )8لسنة  2010بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في دولة الكويت .هذا وقد كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع لتعديل هذا
القانون لتسهيل إثبات اإلعاقة بما يتالءم مع تعريفها المنسجم مع سياسة الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة لتكون بشهادة صادرة عن هذه
الهيئة.
 -17المادة ( )2من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .الجمعية العامة لألمم المتحدة.نيويورك  .2006وللمزيد أنظر:
Ducy, Eizabeth: Disster and Disabilities . Encyclopedia of special Education . Hoboken. Johnweily and sons.N.J
2012
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احلماية الدستورية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف َ
األردن

المطلب الثاني
مشروعية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة شــأن وطنــي وعالمــي ،وهــو إنســاني قبــل كل شــيء .هدفنــا مــن هــذا البحــث هــو محاولــة
تحديــد حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوضيحهــا وصــوالً إلــى توفيــر اآلليــات الكافيــة لمعرفتهــا وتقريرهــا وضمــان
حمايتهــا.
بعــض اإلعالنــات والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة ســبقت التشــريعات الوطنيــة فــي النــص عليهــا وتحديدهــا .بعضهــا
تزامــن معهــا ،والبعــض اآلخــر جــاء الحقــا ً لهــا .بعــض هــذه الحقــوق جــاء فــي إعــان مثــل اإلعــان الخــاص بحقــوق
المتخلفيــن عقليـا ً لعــام  ،1971واإلعــان الخــاص بحقــوق المعوقيــن لعــام  .1975بعضهــا جــاء بشــكل برنامــج مثــل برنامــج
العمــل العالمــي للمعاقيــن لعــام  .1981لكــن األكثــر أهميــة وأثــرا ً هــي اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام ،2006
بعــد إدراك المجتمــع الدولــي أن اإلعاقــة تشــكل مفهوم ـا ً ال يــزال قيــد التطــور مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن حقــوق ومــع
يســاور األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة مــن قلــق .ألن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبالرغــم مــن تعــدد اإلعالنــات والمواثيــق
والبرامــج واالتفاقيــات الدوليــة ال يزالــون يواجهــون فــي جميــع أنحــاء العالــم حواجــز تعتــرض مشــاركتهم كأعضــاء فــي
المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن ،وانتهــاكات متكــررة ومتعــددة لحقــوق اإلنســان وحقوقهــم بشــكل خــاص.

الفرع األول
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون األردني
بينــا ســابقا ً أن الدســتور األردنــي لــم يتنــاول حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتفصيــل ولــم يحددهــا ،تــاركا ً للمشــرع
« يحمــي القانــون األمومــة
األردنــي بيانهــا وتنظيمهــا ،واكتفــى بالنــص فــي الفقــرة ( )5مــن المــادة ( )6علــى أنــه
(((1
والطفولــة والشــيخوخة ،ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغالل».
قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم ( )20لســنة  2017موجه ـا ً مــن الدســتور ومتوجه ـا ً إلــى حمايــة ورعايــة
ذوي اإلعاقــة نــص فــي المــادة ( )4علــى أنــه :
 -4تراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية:
أ -احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقالليتهم الفردية.
ب -اشــتراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظماتهــم فــي رســم السياســات ووضــع الخطــط والبرامــج وعمليــات صنــع القرارات
الخاصــة بهم.
ج -عدم التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس اإلعاقة أو بسببها.
د -دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وقبولهم في شتى مناهج الحياة باعتبارهم جزءا ً من طبيعة التنوع البشري.
هـــ  -تضميــن حقــوق وقضايــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي السياســات واالســتراتيجيات والخطــط والبرامــج الوطنيــة وفــي
الموازنــة العامــة للدولــة.
و -المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي اإلعاقة في الحقوق والواجبات.
ز -تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -18تعديل دستوري باإلضافة في 1/10/2011
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اخلطيب ،اخلطيب
ح -ضمان حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع.
ط -ضمــان توفيــر الترتيبــات التيســيرية المقبولــة واألشــكال الميســرة وإمكانيــة الوصــول والتعليــم الشــامل لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة باعتبارهــا مــن المتطلبــات الضروريــة لممارســتهم حقوقهــم وحرياتهــم.
ي -الحــد مــن العوائــق الماديــة والحواجــز الســلوكية لألشــخاص ذوي العالقــة ،والتــي تشــمل نقصـا ً أو غيابـا ً فــي الترتيبــات
التفســيرية المعقولــة أو األشــكال الميســرة أو إمكانيــة الوصــول إليهــا ،كمــا تشــمل الســلوكيات الفردية والممارســات المؤسســية
التمييزيــة علــى أســاس اإلعاقــة.
هــذا ومــن المالحــظ أن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة نفســه أكــد علــى احتــرام حقــوق هــذه الفئــة دون اإلشــارة
أنــه ســيحددها ،ممــا يجعــل هــذا القانــون مســتوعبا ً ألي حقــوق لــم تــرد فيــه .كمــا أشــار إلــى فئــة معينــة مــن ذوي اإلعاقــة وهــم
األطفــال ،وأوالهــم عنايــة خاصــة .كل ذلــك جــاء تحــت عنــوان « المبــادئ والحقــوق».
إنــه وبالرغــم مــن عــدم تحديــد حقــوق ذوي اإلعاقــة فــي هــذا القانــون الســتيعاب أي مســتجدات أو تطــورات لصالــح
ذوي اإلعاقــة وطنيـا ً وعالميـاً ،إال أن المشــرع األردنــي حــدد إلطــار العــام الــذي يرســم الخطــط العامــة لهــذه الحقــوق .مبينـا ً
أن مضمــون وهــدف هــذا القانــون هــو الحــد مــن العوائــق الماديــة والحواجــز الســلوكية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .وهــي
عبــارات تفتــح مجــال االجتهــاد إلزالــة أي عوائــق أو حواجــز ماديــة أو معنويــة تمنــع أو تقلــل مــن إمكانيــات ذوي اإلعاقــة
(((1
مــن الحصــول علــى احتياجاتهــم بيســر وســهولة أو تحرمهــم مــن حقوقهــم وحرياتهــم.
خاطــب قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم ( )20لســنة  2017جميــع الــوزارات والمؤسســات ،ال بــل الســلطات
والكافــة بضــرورة اتخــاذ جميــع القــرارات واإلجــراءات والترتيبــات الالزمــة لتنفيــذه بمــا فيهــا الســلطة التشــريعية نفســها
لمتابعــة وســن التشــريعات الداعمــة إلقــرار هــذه الحقــوق وحمايتهــا مــن ناحيــة ،واحتــرام مراعــاة االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة
بذلــك والتــي تبرمهــا المملكــة األردنيــة الهاشــمية
وفــق األصــول واإلجــراءات الدســتورية ،وكذلــك الســلطة التنفيذيــة التــي يلزمهــا الدســتور والقانــون بإصــدار األنظمــة
التنفيذيــة الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون.

الفرع الثاني
حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في اإلعالنات والمواثيق الدولية
أبــدى المجتمــع الدولــي اهتمامــا ً خاصــا ً باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وأصــدر لهــم العديــد مــن اإلعالنــات والمواثيــق
واالتفاقيــات التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً .لكــن األهــم منهــا هــو اإلعــان الخــاص بحقــوق المعوقيــن الــذي أصدرتــه الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم  3447فــي  9كانــون األول  1975والــذي تُذ ِكــر فيــه الــدول األعضــاء فــي األمــم
المتحــدة بالحــق الــذي قطعتــه علــى نفســها فــي ميثــاق األمــم المتحــدة بالعمــل جماعــة وفــرادى وبالتعــاون مــن المنظمــة علــى
تشــجيع رفــع مســتويات المعيشــة وتحقيــق العمالــة المتكافئــة والكاملــة وتهيئــة الظــروف إلتاحــة التقــدم والنمــاء فــي الميــدان
(((2
االقتصــادي واالجتماعــي .وتحــدد فيــه كذلــك معنــى المعــوق ( )Disabledبأنــه كل شــخص عاجــز عــن أن يؤمــن بنفســه
بصــورة كليــة أو جزئيــة ضــرورات حياتــه الفرديــة أو االجتماعيــة العاديــة بســبب قصــور خلقــي أو غيــر خلقــي فــي قدراتــه
الجســمانية أو العقليــة أو النفســية.
 -19حدد علماء التربية الخاصة مفاهيم ستة يتوقع أنها ستوجه السياسات المستقبلية في مجال اإلعاقة ،وهي سيطرة اإلفراد على اإلعاقة والقدرة
على االختيار والكرامة واالحترام والحقوق المدنية والدفاع عن الذات .للمزيد أنظر:
Toylor,R.Richards, S. and Bradly,M: Mental Retardation. Historical Prespectures. Boston. Allyn and Bacon
2005. P. 18
 -20منها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،1948والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية  1966والعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  1966اللذين صادقت عليها األردن عام  1974ونشر في الجريد الرسمية عام  2006وكذلك برنامج العمل
العالمي الخاص بالمعوقين لعام  1982وكذلك القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لعام .1994
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احلماية الدستورية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف َ
األردن
هــذا وقــد بيــن اإلعــان الخــاص بخصــوص المعوقيــن مجموعــة مــن الحقــوق كالحــق بالمســاواة والعيــش بكرامــة
إنســانية وجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي يتمتــع بهــا أقرانــه العاديــون ،مثــل الحــق فــي العمــل والتعليــم والصحــة،
ومنهــا العــاج الطبــي والنفســي والوظيفــي ،واالســتعانة بالمســاعدة القانونيــة الالزمــة ،بمــا فيهــا العلــم الكامــل بالحقــوق التــي
(((2
يتضمنهــا هــذا اإلعــان وغيــره.
هــذا ومــن الجديــر بالذكــر مــن هــذا المقــام اإلشــارة إلــى أن المحكمــة الدســتورية فــي األردن قــد أصــدرت قــرارا ً تفســيريا ً
للمــادة ( )33مــن الدســتور بينــت فيــه أنــه ال يجــوز إصــدار قانــون يتضمــن تعديـاً أو إلغــاء ألحــكام معاهــدة كانــت المحكمــة
قــد صادقــت عليهــا بقانــون ( .قــرار رقــم ( )1لســنة  2020صــدر فــي  3أيــار .)2020
الحقوق في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006
تبقــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام  2006هــي األكثــر
أهميــة بالنســبة لــذوي اإلعاقــة لألســباب التاليــة:
 -1خصصــت هــذه االتفاقيــة لحقــوق ذوي اإلعاقــة بمــا تحملــه مــن عناويــن ومضاميــن والتزامــات ووســائل لحمايــة هــذه
الحقــوق.
 -2جــاءت هــذه االتفاقيــات مــع حلــول القــرن الواحــد والعشــرين ،بعــد تجربــة واســعة للمجتمــع الدولــي ،وســعيه عبــر عــدة
اتفاقيــات ومواثيــق وعهــود ومنظمــات إلــى حمايــة ذوي اإلعاقــة.
 -3بينــت هــذه االتفاقيــة المبــادئ التــي اســتندت إليهــا فــي تحديــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة والغــرض منهــا والتزامــات الــدول
األطــراف فيهــا ،والفئــات والصــور المتعــددة لــذوي اإلعاقــة ،وأنجــع الســبل لحمايتهــم مــن جميــع الوجــوه.
 -4تعــد هــذه االتفاقيــة مــن أكثــر االتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا الــدول وصادقــت عليهــا حســب األصــول ومنهــا األردن
وأصدرهــا باســم “قانــون التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم ( )7لســنة  2008ونشــرها فــي
الجريــدة الرســمية عــدد  4895تاريــخ  25آذار ســنة  ،»2008وهــي مــن االتفاقيــات القالئــل التــي اســتكملت جميــع إجــراءات
التصديــق عليهــا وإصدارهــا دســتوريا ً وفــق أحــكام الفقــرة ( )2مــن المــادة ( )33مــن الدســتور ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن
نتائــج قانونيــة ،أهمهــا أن مــا ورد فــي هــذه االتفاقيــة بجميــع تعريفاتهــا ومبادئهــا وصــور الحقــوق التــي وردت فيهــا والتدابيــر
المطلوبــة لتنفيذهــا أصبحــت جــزءا ً ال يتجــزأ مــن القانــون األردنــي ،ال بــل أعلــى مــن القانــون كمــا اســتقرت عليــه أحــكام
القضــاء األردنــي.
 -5ومــن أهــم مــا يميــز هــذه االتفاقيــة ودون الحاجــة إلــى محاولــة تعــداد حقــوق ذوي اإلعاقــة  ،أنهــا قامــت أساس ـا ً علــى “
مبــادئ عامــة” وردت فــي المــادة ( ، )3تلتهــا التزامــات عامــة علــى الــدول األطــراف باتخــاذ جميــع “ التدابيــر التشــريعية
“ الالزمــة إلنفــاذ الحقــوق المعتــرف بهــا فــي االتفاقيــة بمــا فيهــا العمــل علــى تعديــل وإلغــاء مــا يوجــد مــن قوانيــن ولوائــح
وأنظمــة وأعــراف وممارســات تشــكل تمييــزا ً ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 -6أشــارة هــذه االتفاقيــة إلــى ميثــاق األمــم المتحــدة واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والعهديــن الدولييــن الخاصيــن
بحقــوق اإلنســان وبرنامــج العمــل العالمــي المتعلــق بالمعوقيــن والطابــع العالمــي لحقــوق اإلنســان وذوي اإلعاقــة وعــدم
قابليتهــا للتجزئــة ،ممــا يضفــي علــى تلــك اإلعالنــات والعهــود طابع ـا ً مكم ـاً لهــا وبنفــس القــوة وااللتــزام.
 -7إن اإلشــارة إلــى بعــض اإلعالنــات والعهــود واالتفاقيــات والبرامــج وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي هــذه االتفاقيــة
ال يعنــي أنهــا جامعــة مانعــة ،بــل هنــاك إطــار أشــمل لصــور وأنــواع اإلعاقــات ولألشــخاص ذوي اإلعاقــة غيــر ثابــت وغيــر
مســتقر ،بــل إنــه يتســع ويتطــور مــع ســمو وتطــور المبــادئ واألهــداف التــي يســعى المجتمــع الدولــي إلــى تحقيقهــا.
 -21انظر Raub, Amy and Lats, Isable. And Spargue, Aleta Stein Michael and Heyman, judy: Constitutional
Rights of Persons with Disabilities. An Ahalysis of 193 National Constitutions. Harvard Human Rights
205.journal. Vo.29 2011 p
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اخلطيب ،اخلطيب

المبحث الثاني
المحكمة الدستورية ودورها
في حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
يتمتــع األفــراد ومنهــم ذوو اإلعاقــة بالحقــوق والحريــات بنــا ًء علــى إرادة المشــرع الدســتوري الــذي يبيــن هــذه الحقــوق
والحريــات بعنــوان واضــح فــي الوثيقــة الدســتورية مثــل مــا ذهــب إليــه المشــرع الدســتوري األردنــي بالنــص علــى هــذه
(((2
الحقــوق والحريــات تحــت عنــوان « حقــوق األردنييــن وواجباتهــم”.
وإذا كان الدســتور األردنــي وفــي مجــال حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــد عبَّــر وبشــكل صريــح عــن حقهــم فــي
المســاواة ،فهــو قــد خصــص المــادة ( )6بجميــع فقراتهــا لحمايــة الفــرد واألُســرة واألمومــة والطفولــة والشــيخوخة ،إال أن
الفقــرة ( )5مــن هــذه المــادة هــي التــي تضمنــت نصـا ً خاصـا ً باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،متضمنـا ً توجيهـا ً والزامـا ً للمشــرع
األردنــي بضــرورة إصــدار مــا يلــزم مــن تشــريعات لحمايتهــم وعــدم اإلســاءة إليهــم أو اســتغاللهم ،مــع مــا يترتــب علــى
هــذه الدعــوة مــن مكمــات وإجــراءات دســتورية أساســية لهــذه الحمايــة بإنشــاء المحكمــة الدســتورية ودعــم القضــاء اإلداري
وتوســيع اختصاصاتــه.
واألردن شــأن بقيــة الــدول يســعى وباســتمرار ومنــذ إنشــاء الدولــة األردنيــة علــى أن يكــون عضــوا ً فاعـاً فــي المجتمــع
الدولــي ومحترم ـا ً إلرادتــه ومبادئــه وتوجهاتــه ،ملتزم ـا ً بمقرراتــه وإعالناتــه ومواثيقــه واتفاقياتــه ،األمــر الــذي دفعــه ألن
يكــون طرفـا ً فــي المنظومــة القانونيــة الدوليــة ،ممــا ألقــى عليــه التزامــات قانونيــة بتبنــي أحــكام هــذه اإلعالنــات والمواثيــق
واالتفاقيــات الدوليــة فــي حــدود مــا تســمح بــه المنظومــة القانونيــة الوطنيــة ،مــع مــا صاحــب هــذه االلتــزام مــن انعكاســات
(((2
إيجابيــة عــن منهجيــة التشــريع وأحــكام القضــاء وتوفيــر الحمايــة الفعالــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ويتحــدد مركــز الشــخص ذي اإلعاقــة فــي الدولــة القانونيــة فــي ضــوء الشــرعية الدســتورية التــي ينشــئها ويبيــن مضامينها
وحــدود الدســتور ،وتكملهــا الســلطة التشــريعية وتنفذهــا الســلطة التنفيذيــة وتضمنهــا الســلطة القضائيــة ،كل ذلــك بدعــم مــن
(((2
النظــام السياســي وعلــى رأســه رئيــس الدولــة.
جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين تنــاول فــي األوراق النقاشــية الخمــس األولــى العديــد مــن األفــكار والــرؤى
حــول مســار عمليــة اإلصــاح السياســي والديمقراطــي والمشــاركة اإليجابيــة التــي تســاهم فــي بنــاء مســتقبل واعــد ،إال أن
الورقــة النقاشــية الملكيــة األكثــر قــوة وقــدرة تلــك التــي صــدرت بعنــوان « ســيادة القانــون أســاس الدولــة المدنية»،التــي يبيــن
فيهــا جاللتــه أن أهــم مــا يميــز الدولــة المتقدمــة الناجحــة فــي خدمــة مواطنيهــا وحمايــة حقوقهــم ،واألســاس الحقيقــي الــذي
تبنــى عليــه الديمقراطيــات والضامــن األساســي فــي حمايــة حقــوق الفــرد والمجتمــع هــو ســيادة القانــون  ،وأن الدولــة بمــا

 -22الدساتير المقارنة تورد هذه الحقوق والحريات تحت عناوين متعددة ولكنها متشابهة باإلضافة إلى المقومات األساسية .القانون األساسي
األلماني  ،1949الفصل األول :الحقوق األساسية .الدستور األردني  1952في الفصل الثاني :حقوق األردنيين وواجباتهم .الدستور الكويتي
 1962الباب الثالث :الحقوق والواجبات العامة .الدستور الجزائري  1963-2016الفصل الرابع :الحقوق والحريات العامة .الدستور
التونسي ،الباب الثاني :الحقوق والحريات العامة .دستور اإلمارات العربية  1971الباب الثالث :الحريات والحقوق والواجبات العامة .الدستور
المصري  ،2014الباب الثالث :الحقوق والحريات والواجبات العامة.
 -23أنضم األردن إلى العشرات من االتفاقيات الدولية الشارعة وإبرم مئات االتفاقيات الثنائية ،ولكنه لم يستكمل إجراءات التصديق على المعاهدات
واالتفاقيات الدستورية إال القليل ( ونعني هنا موافقة مجلس األمة عليها ) .ومن أهم المعاهدات التي صادق عليها مجلس األمة وصدرت بقانون
 ،اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  2007واتفاقية حقوق الطفل  2006واالتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة 2006-
 2008أما غالبية االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية إال أنها لم تعرض على البرلمان الستكمال إجراءات
التصديق عليها دستوريا ً وأهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق األساسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية
والثقافية اللذان نشرا في الجريدة الرسمية عام .2006
 -24الدكتور أحمد فتحي سرور :الحماية الدستورية للحقوق والحريات .دار الشروق .القاهرة  1999ص  .29وللمزيد راجع:
Burdeau, George:Manuel de droit Constitutionnel et institutions Politiques. L.G.D.j 1984 P74
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احلماية الدستورية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف َ
األردن
تملكــه مــن ســيادة وإمكانيــات هــي المســؤولة عــن تطبيــق وإنفــاذ ســيادة القانــون بمســاواة وعدالــة ونزاهــة.

(((2

وعلــى ضــوء هــذه المعادلــة القانونيــة المتوازنــة فــي ظــل النظــام النيابــي البرلمانــي الملكــي ،وعلــى ضــوء أهــم
التطــورات التــي لحقــت بالدســتور األردنــي  1952والقوانيــن ذات العالقــة ،فإننــا نؤكــد علــى أن حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وبالتعديــات الدســتورية الحديثــة لعــام  2011نالــت مــن الحمايــة الدســتورية الفعالــة بإنشــاء المحكمــة الدســتورية
مــع مــا حملتــه هــذه التعديــات مــن حكــم خــاص لــذوي اإلعاقــات ورد فــي الفقــرة ( )5مــن المــادة ( )6مــن الدســتور والتــي
تنــص علــى :يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة
(((2
واالســتغالل».
وســيادة الدســتور وعلــوه  Supremacy of the Constitutionمبــدأ مســلم بــه فــي الــدول القانونيــة ،ســواء كان نظــام
الحكــم فيهــا ملكــي أو جمهــوري ،ســواء نــص عليــه الدســتور نفســه أم لــم ينــص ،وهــو األســاس القــوي للديمقراطيــة والعدالــة
والمســاواة .لذلــك قيــل حتــى يكــون هنــاك نظــام دســتوري ديمقراطــي ،يجــب أن يكــون هنــاك قواعــد عليــا علــى الهيئــة
(((2
الحاكمــة أن تحترمهــا فــي جميــع تصرفاتهــا احترامـا ً وتقديــرا ً لمبــدأ الشــرعية وتــدرج القواعــد القانونيــة.
لــم تعــد الســلطة التشــريعية مطلقــة فــي أعمالهــا ودون قيــود ألن ذلــك ســيؤدي إلــى االســتبداد واالنحــراف ،ممــا يجعــل
اســتبداد الجماعــة أخطــر مــن اســتبداد الفــرد ،وهــو أمــر أكثــر قســوة وظلم ـاً .ومــن هنــا أدركــت النظــم السياســية أهميــة
وجــود جهــاز رقابــي علــى دســتورية التشــريعات وخاصــة القوانيــن التــي تصدرهــا الســلطة التشــريعية .فمنهــا مــن أوكل هــذه
الرقابــة إلــى جهــاز خــاص يتــواله قبــل إصدارهــا كمــا أخــذت بــه فرنســا والجزائــر وموريتانيــا التــي أنشــأت مجلــس دســتوري
 Conseil Constitutionelيتولــى فحــص دســتورية القوانيــن قبــل إصدارهــا ،ومنهــا مــن أخــذ بالرقابــة الالحقــة إلصــدار
القوانيــن وأوكلهــا للقضــاء مثــل ألمانيــا وايطاليــا واســبانيا ومصــر واألردن والكويــت وفلســطين والبحريــن واإلمــارات
والعــراق و ( المغــرب وتونــس ) حديث ـاً .وحتــى مــن أخــذ بأمــر الرقابــة القضائيــة الالحقــة علــى دســتورية القوانيــن منهــا
مــا أوكلهــا للقضــاء العــادي ممث ـاً بالمحكمــة االتحاديــة العليــا مثــل دولــة اإلمــارات العربيــة والعــراق واليمــن ،ومنهــا مــن
أوكلهــا لجهــة قضائيــة مســتقلة اســمها المحكمــة الدســتورية ،مثــل األردن والبحريــن والكويــت والمغــرب وتونــس أو المحكمــة
(((2
الدســتورية العليــا مثــل مصــر وفلســطين.
األردن لــم يأخــذ بالرقابــة القضائيــة المركزيــة الالحقــة حتــى عــام  2011حيــن أجريــت التعديــات الدســتورية الواســعة
علــى دســتور  1952وكان أهمهــا التعديــل الدســتوري الــذي أضــاف فصـاً خاصـا ً للدســتور وهــو الفصــل الخامــس بعنــوان
« المحكمــة الدســتورية « والــذي اعتبــر أساسـا ً دســتوريا ً إلنشــاء محكمــة مســتقلة تتولــى الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن
واألنظمــة النافــذة وتفســير نصــوص الدســتور ،حيــث جــاء فــي المــادة ( )58مــن الدســتور مــا يلــي:
-1

تنشــأ بقانــون محكمــة دســتورية يكــون مقرهــا فــي العاصمــة ،وتعتبــر هيئــة قضائيــة مســتقلة قائمــة بذاتهــا ،وتؤلــف
مــن تســعة أعضــاء علــى األمــل مــن بينهــم الرئيــس يعينهــم الملــك.

 -25للمزيد أنظر اللقاءات الحوارية حول األوراق النقاشية الملكية .تقديم الحسن بن طالل .منتدى الفكر العربي .2015الورقة النقاشية الملكية
السادسة بقلم عبدهللا إبن الحسين  16تشرين األول  .2016وكذلك الندوة التي نظمها منتدى الفكر العربي حول « الورقة الملكية السادسة»
بمشاركة دولة السيد طاهر المصري واألستاذ الدكتور نعمان الخطيب وسماحة الدكتور هايل الداوود ومعالي الدكتور محمد أبوحمور عمان
 12تشرين الثاني .2016
( -26التعديالت الدستورية التي أجريت على الدستور األردني  1952في  1/10/2011وشملت أكثر من ثلث ما ورد في الدستور من أحكام.
للمزيد أنظر الدكتور ليث نصراوين :أثر التعديالت الدستورية لعام  2011على السلطات العامة ( المبحث السابق اإلشارة إليه) .مجلة دراسات
علوم الشريعة والقانون الجامعة األردنية ص.295
 -27د .فتحي سرور :الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة ( المرجع السابق) ص .21
 -28لم يكن هذا االختصاص محصورا ً في محكمة واحدة ،وإنما كان ألي محكمة على اختالف أنواعها ودرجاتها ،ولكن الواقع العملي واألحكام
التي اطلعنا عليها في هذا المجال صدرت من محاكم نظامية ( صلح وبداية واستئناف وتمييز وعدل عليا) وكذلك سميت هذه الرقابة
بالالمركزية باإلضافة إلى أنها رقابة امتناع وأحكامها نسبية ال تتعدى القضية المطروحة على قاضي الموضوع .للمزيد راجع الدكتور نعمان
الخطيب :دور القضاء الدستوري في تطوير األنظمة الدستورية والسياسية .مجلة « الرقابة الدستورية» يصدرها اتحاد المحاكم والمجالس
الدستورية والعربية .القاهرة .العدد السادس . 2015

66

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

اخلطيب ،اخلطيب
-2

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وقد حددت المادة ( )59من الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية على النحو التالي :
-1

الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة النافذة.

-2

تفسير نصوص الدستور.

ســعت المحكمــة الدســتورية ومنــذ أنشــئت إلــى حمايــة الدســتور وقبلــت العديــد مــن الطعــون المباشــرة وغيــر المباشــرة
فــي قوانيــن وأنظمــة خالفــت أحــكام الدســتور نصـا ً وروحـاً ،وخاصــة تلــك المتعلقــة بالحقــوق والحريــات العامــة .لكــن جميــع
األحــكام التــي أصدرتهــا المحكمــة كانــت فــي الطعــون بالنــص ولــم تتطــرق إلــى فيمــا لــم يتضمنــه النــص األمــر الــذي دعانــا
إلــى دراســة هــذا المبحــث فــي مطلبيــن ،المطلــب األول ونبيــن فيــه دور المحكمــة الدســتورية فــي حمايــة الدســتور والمطلــب
الثانــي ونتحــدث فيــه عــن اإلغفــال التشــريعي.

المطلب األول
دور المحكمة في حماية الدستور
ســنبين فــي هــذا المطلــب اختصــاص المحكمــة الدســتورية وطــرق الوصــول إليهــا فــي فــرع أول وحكــم المحكمــة
الدســتورية فــي فــرع ثانــي..

الفرع األول
اختصاص المحكمة الدستورية وطرق الوصول إليها
تختــص المحكمــة الدســتورية بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن واألنظمــة النافــذة .هــذا االختصــاص منحهــا إيــاه
الدســتور األردنــي وألول مــرة بموجــب التعديــات الدســتورية التــي عرفتهــا الدولــة األردنيــة فــي  2011/10/1التــي أعطتهــا
الحــق الحصــري فــي بحــث دســتورية التشــريعات (القوانيــن واألنظمــة) بعــد أن كانــت المحاكــم النظاميــة قــد مارســتها
(((2
بطريقــة (االمتنــاع) علــى مــدار النصــف قــرن الماضــي.
وتبســط المحكمــة الدســتورية رقابتهــا علــى دســتورية القوانيــن واألنظمــة مــن خــال إحــدى الطريقيــن :الطعــن المباشــر
والطعــن غيــر المباشــر.
 -1الطعن المباشر:
حصــر الدســتور األردنــي وقانــون المحكمــة الدســتورية رقــم ( )15لســنة  2012حــق الطعــن المباشــر فــي جهــات ثــاث
فقــط وهــي:
مجلس األعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
والطعــن المباشــر بعــدم الدســتورية قــد يتنــاول القانــون أو النظــام بكاملــه ( ولــم يحــدث ذلــك حتــى اآلن) أو نــص أو
أكثــر منــه .وال يشــترط فيــه أي شــرط ســوى أن يكــون الطلــب مقــدم مــن أحــدى هــذه الجهــات بقــرار تتخــذه األغلبيــة فيهــا،
ويوقعــه رئيــس الجهــة الطاعنــة مبينـا ً فيــه اســم القانــون أو النظــام المطعــون فيــه ورقمــه ونطــاق الطعــن بصــورة واضحــة

 -29لم يكن هذا االختصاص محصورا ً في محكمة واحدة ،وإنما كان ألي محكمة على اختالف أنواعها ودرجاتها ،ولكن الواقع العملي واألحكام
التي اطلعنا عليها في هذا المجال صدرت من محاكم نظامية ( صلح وبداية واستئناف وتمييز وعدل عليا) وكذلك سميت هذه الرقابة
بالالمركزية باإلضافة إلى أنها رقابة امتناع وأحكامها نسبية ال تتعدى القضية المطروحة على قاضي الموضوع .للمزيد راجع الدكتور نعمان
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احلماية الدستورية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف َ
األردن
ومحــددة ووجــه عــدم الدســتورية.

(((3

وحيــث أن الطعــن المباشــر ال يتجــاوز فــي شــكله إطــار الطلــب مــن جهــة رســمية فإنــه ال يتــم فيــه إثبــات شــرط المصلحة،
ألنهــا مفترضــة فــي القــرار الــذي يتخــذه أحــد المجالــس للجهات الثــاث التــي حددها الدســتور وقانــون المحكمة الدســتورية.
هــذا ويالحــظ أن الطعــن المباشــر فــي دســتورية القوانيــن واألنظمــة كمــا تبنــاه الدســتور األردنــي وقانــون المحكمــة
الدســتورية طعــن مؤسســي  Institutional Accessورســمي  Officialال يملكــه األفــراد العاديــون أي ـا ً كانــت صفاتهــم
ومصالحهـ�م ،وال المؤسسـ�ات الخاصـ�ة أيـ�ا كانـ�ت طبيعتهـ�ا أو أهدافهـ�ا .وهـ�و بذلـ�ك يختلـ�ف عـ�ن الطعـ�ن المباشـ�ر الفـ�رد ي �Di
 rect Individual Accessالــذي أخــذت بــه بعــض األنظمــة الدســتورية العالميــة مثــل ألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا والعربيــة
مثــل الكويــت والســودان وفلســطين .تلــك األنظمــة التــي أعطــت الفــرد الحــق فــي اللجــوء المباشــر إلــى المحكمــة الدســتورية
(((3
للطعــن بعــدم الدســتورية توافــرت فيــه شــروط معينــة حيــث يطلــق عليــه أيضـا ً الدعــوى األصيلــة.
-2الطعن غير المباشر (الدفع بعدم الدستورية)
أجــاز الدســتور األردنــي وقانــون المحكمــة الدســتورية رقــم ( )15لســنة  2012ألي طــرف مــن أطــراف دعــوى منظــورة
أمــام أي محكمــة إثــارة الدفــع بعــدم الدســتورية .وعلــى المحكمــة إن وجــدت أن الدفــع جــدي تحيلــه إلــى محكمــة التمييــز
لغايــات البــت فــي أمــر إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية.
فصاحــب الحــق فــي الدفــع بعــدم دســتورية قانــون أو نظــام أو أي نــص فيــه هــو طــرف مــن أطــراف دعــوى منظــورة أمــام
محكمــة .والطــرف قــد يكــون مدعــى أو مدعــى عليــه  ،وقــد يكــون شــخص طبيعــي أو شــخص اعتبــاري ،وقــد يكــون شــخص
خــاص  Privateوقــد يكــون شــخص عــام  ،Publicوقــد يكــون أصيـاً أو متدخـاً ،لكنــه يجــب أن يكــون صاحــب مصلحــة.
(((3
والمقصــود بالمحكمــة أي محكمــة نظاميــة كانــت أو دينيــة أو خاصــة.
وعلــى المحكمــة التــي يدفــع بعــدم الدســتورية أمامهــا إذا وجــدت أن الدفــع جــدي أن تحيلــه إلــى محكمــة التمييــز (
مرحلــة التدقيــق ) التــي تبــت فــي أمــر إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية ،فتحيــل الدفــع أو التحيلــه .ويجــب فــي كل األحــوال
أن يكــون القانــون أو النظــام المدفــوع بعــدم دســتوريته نافــذاً ،وأن تســتكمل الشــروط واإلجــراءات الشــكلية لقبــول الدفــع
بعــد الدســتورية شــكالً أمــام جميــع المحاكــم التــي تنظــر فيــه ابتــداء مــن محكمــة الموضــوع إلــى محكمــة التمييــز ،وانتهــاء
(((3
بالمحكمــة الدســتورية.

الفرع الثاني
حكم المحكمة الدستورية
ُح ْكــم المحكمــة الدســتورية فــي الطعــن بعــدم الدســتورية المقــدم إليهــا ( الدعــوى الدســتورية ) نهائــي وملــزم لجميــع
 -30الفقرة (ب) من المادة ( )60من الدستور و الفقرة (ب) من المادة ( )9من قانون المحكمة الدستورية رقم ( )15لسنة .2012
 -31ومن أحدث ما تبنته الدول العربية بهذا المجال الكويت حيث خطت خطوة واسعة في هذا المجال عندما منح قانون المحكمة الدستورية الكويتية
في المادة ( )4معدل أي شخص طبيعي أو معنوي الحق في الطعن بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم مباشرة أو أمام المحكمة الدستورية إذا
كان صاحب مصلحة وأن يقدم الطعن من خالل  3محاميين مقبولين للترافع أمام المحكمة الدستورية وتقديم كفالة بمبلغ  5000دينار كويتي.
قانون المحكمة الدستورية الكويتي رقم ( )14لسنة  1973المعدل  .وللمزيد أنظر األوراق العلمية التي قدمت من Francesco, Siraj Khan
في محاضرتهم بعنوان:
 .Max Planck Foundation Direct Individual Access to the Constitutional Courtعمان  19حزيران 2019
 -32كل الدفوع التي وصلت إلى المحكمة الدستورية أثيرت أمام المحاكم النظامية صلح وبداية وإستثناف وتمييز ،وبعضها أثيرت أمام محاكم
خاصة كمحكمة استئناف الضريبة ومحكمة الجمارك ولم تصل المحكمة الدستورية أي دفع في قضايا دينية.
 -33من هذه الشروط أن يكون الدفع جدي وأن يكون مقدم الدفع صاحب مصلحة وأن يكون مقدم الدفع مقدما ً إلى المحكمة وبوكالة صحيحة
واستوفى الرسوم المقررة للدفع بعدم الدستورية ( )50دينارا ً  ،واألهم من هذا وذاك شرط االختصاص ،أي أن تكون المحكمة الدستورية
صاحبة اختصاص في نظره.
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الســلطات والكافــة ،وهــو نافــذ بأثــر مباشــر ( أي مــن تاريــخ صــدور الحكــم ) مــا لــم يحــدد الحكــم تاريخ ـا ً آخــر لنفــاذه.

(((3

فــإذا قضــت المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية قانــون أو نظــام أو أي نــص فــي أَي منهمــا ،يعتبــر النــص المطعــون
بعــدم دســتوريته باطـاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم ،أمــا إذا حــدد الحكــم تاريخـا ً آخــر لنفــاذه ،فيعتبــر مــا حكــم بعــدم دســتوريته
(((3
باطـاً مــن التاريــخ المحــدد فــي الحكــم.
وإذا قضــت المحكمــة بعــدم دســتورية نــص يفــرض عقوبــة فيوقــف تنفيــذ األحــكام التــي قضــت باإلدانــة اســتنادا ً لذلــك
(((3
النــص وتنتهــي آثارهــا الجزائيــة.
هــذا ويالحــظ أن حكــم المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية نــص فــي قانــون أو نظــام ال يلغــي النــص abrogate the
 textفــي ذلــك القانــون أو النظــام ،وإنمــا يقــرر بطالنــه  decide nullityوانتهــاء قوتــه القانونيــة .ومــن ثــم علــى المشــرع
(((3
أن يبــادر إلــى إلغائــه بالطريقــة واإلجــراءات الدســتورية المقــررة إللغــاء التشــريع نفســه.
هــذا ولــم تنظــر المحكمــة الدســتورية منــذ نشــأتها وحتــى اآلن طعن ـا ً أو دفع ـا ً بعــدم دســتورية نــص فــي قانــون حقــوق
األشــخاص المعوقيــن رقــم ( )31لســنة  2007ذلــك القانــون الــذي حــل محلــه قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم
( )20لســنة  2017و األنظمــة التــي صــدرت بمقتضاهــا رغــم مــا لحــق بالدســتور األردنــي مــن تعديــات ،أهمهــا تلــك التــي
لحقــت بالمــادة ( )6منــه ،وخاصــة تلــك المتعلقــة منــه بمبــدأ المســاواة وحمايــة ذوي اإلعاقــة.
المادة ( )6معدلة تنص على أنه :
-1

األردنيــون أمــام القانــون ســواء ،ال تمييــز بينهــم فــي الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا فــي العــرق أو اللغــة أو
الديــن.
...... ...... ....

-5

يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ،ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة
( ((3
واالســتغالل.

والحكــم الوحيــد الــذي صــدر فــي إطــار حقــوق ذوي اإلعاقــة ،لــم يكــن فــي صــدد هــذه الحقــوق مباشــرة ،بقــدر مــا كان
فــي وســائل رعايتهــا وضمــان التمتــع بهــا ضمــن المنظومــة القانونيــة األردنيــة.
فبالرغــم مــن صــدور الحكــم برفــض الطعــن المقــدم لهــا بعــدم دســتورية المــادة ( )12مــن نظــام مراكــز األشــخاص ذوي
اإلعاقــة رقــم ( )20لســنة  ،2014وإال أنــه كان انتصــارا ً لألشــخاص ذوي العالقــة وإقــرارا ً بدســتورية المــادة ( )12التــي
تمنــح وزيــر التنميــة االجتماعيــة ( آنــذاك ) حــق إصــدار قــرارات بفــرض عقوبــات إداريــة وتدابيــر احترازيــة علــى المركــز
الــذي ال يعمــل بجديــة علــى رعايــة ذوي اإلعاقــة ،مراعيـا ً االلتزامــات والمحظــورات الــواردة فــي نظــام مراكــز األشــخاص
ذوي اإلعاقــة رقــم ( )40لســنة  2014الصــادر اســتنادا ً إلــى قانــون وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل رقــم ( )14لســنة
.1956
 -34المادة ( )59من الدستور األردني .تاريخ نفاذ الحكم هذا ورد بنفس المعنى والمضمون في غالبية الدساتير وقوانين المحاكم الدستورية ،ومع
ذلك هناك اجتهادات متعددة ومختلفة في طبيعة الحكم ونفاذه .للمزيد راجع .الدكتور المستشار حنفي جبالي :حكم المحكمة الدستورية.البحر
الميت أيار .2016
 -35الفقرة (ب) من المادة( )15من قانون المحكمة الدستورية .غالبية قوانين المحاكم الدستورية المقارنة ترتب النفاذ على نشره في الجريدة
الرسمية.
 -36الفقرة (ج) من المادة ( )15من قانون المحكمة الدستورية رقم ( )15لسنة .2012
 -37مثل ذلك حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القسم األخير من الفقرة (ج).من المادة ( )15من قانون استقالل القضاء رقم ( )29لسنة
 ،2014إذ بادر المشرع األردني بإلغائه استجابة لحكم المحكمة ،مع أن بطالنه قد تقرر منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ
 16/4/2018أما التعديل التشريعي فتم بتاريخ  19/9/2019وهي استجابة حميدة .أنظر الجريدة الرسمية عدد  5296تاريخ .19/9/2019
 -38الفقرة ( )5من المادة ( )6من الدستور ( معدلة ) بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية عدد  5117تاريخ .1/10/2011
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احلماية الدستورية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف َ
األردن
وفــي هــذا تقــول المحكمــة الدســتورية «  ...وعليــه وتأسيس ـا ً علــى مــا تقــدم ،تــرى محكمتنــا أن أســباب الطعــن المثــارة ال
تنــال مــن نظــام مراكــز األشــخاص ذوي العالقــة رقــم ( )40لســنة  2014والمــادة ( )12منــه ،وجديــرة بالــرد ،لهــذا نقــرر
(((3
الحكــم بــرد الطعــن".
مبــدأ المســاواة مــن أكثــر المبــادئ الدســتورية التــي تكــررت فــي أحــكام القضــاء الدســتوري المقــارن والمحكمــة
الدســتورية األردنيــة والــذي يقــوم علــى صــون الحقــوق والحريــات فــي مواجهــة صــور التمييــز ،وضمــان تكافــؤ الفــرص
للمتماثليــن ( ) Equal) (Identicalفــي المراكــز القانونيــة فــي التمتــع بالحقــوق والحريــات التــي نــص عليهــا وكفلهــا
الدســتور والقانــون .وبالتالــي فهــي « ال تعنــي أن تعامــل فئــات المواطنيــن علــى مــا بينهــا مــن تفــاوت فــي إمكانياتهــا
ومراكزهــا القانونيــة معاملــة متكافئــة.
(((4

كمــا ال يقــوم مبــدأ المســاواة علــى معارضــة صــور التمييــز جميعهــا ،إذ أن مــن بينهــا مــا يســتند إلــى أســس موضوعيــة"

وألن مبــدأ المســاواة ليــس مبــدءا ً تلقينيـا ً جامــدا ً منافيـا ً للضــرورة العمليــة ،وال هــو بقاعــدة صمــاء تنبــذ صــور التمييــز
جميعهــا ،وال كافـاً لتلــك العمليــة الحســابية التــي تقتضيهــا موازيــن العــدل المطلــق ،كان علــى المشــرع أن يجمــع بيــن مبــدأ
المســاواة ومبــدأ تكافــؤ الفــرص ليكــون رافع ـا ً لفئــة مــن المجتمــع ال تحميهــا النصــوص الدســتورية المجــردة ،وتوفــر لهــا
اإلمكانيــات التــي يتمتــع بهــا اآلخــرون وال يتمتــع بهــا فئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة « ألن إغفــال النــص الدســتوري لبعــض
الحقــوق ال يعنــي إنكارهــا انطالق ـا ً مــن حقيقــة أن النصــوص الدســتورية ال يجــوز فهمهــا منفــردة ،أو علــى ضــوء حقيقــة
مــن الزمــن ،بــل يجــب أن يكــون نســيجها قاب ـاَ للتطــور كام ـاً متســقا ً مــع حقيقــة ونغمــة العصــر Supposed Tune of
(((4
 Timeوفــي هــذا تقــول المحكمــة الدســتورية «  ...كمــا أن مبــدأ المســاواة أضحــى فــي بنائــه المتطــور لتقريــر الحمايــة
القانونيــة المناســبة والمتكافئــة التــي ال يقتصــر نطــاق تطبيقهــا علــى الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور،
بــل يمتــد مجــال أعمالهــا إلــى تلــك الحقــوق واإلجــراءات التــي يتبناهــا المشــرع وينــص عليهــا فــي القانــون بحــدود ســلطته
(((4
التقديريــة وعلــى ضــرورة مــا يــراه محقق ـا ً للصالــح العــام».
المشــرع األردنــي ،وعلــى ضــوء هــذه األحــكام الدســتورية ال يقتصــر دوره علــى ســن القوانيــن المطابقــة للنصــوص
الدسـ�تورية فـ�ي مجـ�ال الحقـ�وق والحريـ�ات العامـ�ة للقـ�ول بـ�أن جميـ�ع األعمـ�ال التشـ�ريعية والقوانيـ�ن دسـ�توري ة �Consti
 tutionalوغيــر مخالفــة للدســتور ،بــل عليــه أن يُفعّــل النــص الدســتوري وروحــه ويحولّهــا إلــى قواعــد خالقــة لتأكيــد
هــذه الحقــوق ومــا تولــده مــن نتائــج تشــريعية ترتقــي بهــا و بآليــات وســبل حمايتهــا إلــى أرض الواقــع فــي منظومــة قانونيــة
صــر فــي دوره التشــريعي هــذا ،شــاب موقفــه عيــب مــا يســمى اإلغفــال
وطنيــة متكاملــة وواضحــة .فــإن أغفــل المشــرع أو ق َّ
التشــريعي  Legislative Omissionأو القصــور التشــريعي . Legislative Deffincy

70

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

اخلطيب ،اخلطيب

المطلب الثاني
اإلغفال التشريعي
علــى الرغــم مــن حداثــة البحــث فــي موضــوع اإلغفــال التشــريعي فــي الدراســات القانونيــة المقارنــة وقلتــه ــــ بــل عدمــه
ــــ فــي األردن ،وألهميــة ارتباطــه بمــا يجــب علــى المشــرع األردنــي مــن ســنة مــن تشــريعات اســتجابة للنصــوص الدســتورية
الــواردة فــي الفصــل الثانــي مــن الدســتور تحــت عنــوان « حقــوق األردنييــن وواجباتهــم « بشــكل عــام والفقــرة ( )5مــن
المــادة ( )6بشــكل خــاص ،البــد مــن تناولــه فــي هــذا المقــام لبيــان معنــى اإلغفــال التشــريعي كحالــة مــن حــاالت مخالفــة
التشــريع للدســتور تــؤدي إلــى عــدم الدســتورية ،و اإلغفــال التشــريعي فــي فقــه المحكمــة الدســتورية  ،كل فــي فــرع مســتقل».

الفرع األول
ماهيـة اإلغفال التشريعي
اإلغفــال التشــريعي ســلوك ســلبي للمشــرع يتمثــل فــي عــدم ممارســة اختصاصــه فــي التشــريع فــي موضــوع معيــن
(((4
واجــب التشــريع فيــه كلي ـا ً أو جزئي ـا ً خالف ـا ً ألحــكام الدســتور أو المبــادئ الدســتورية العامــة.
واإلغفــال التشــريعي قــد ينســب إلــى الســلطة التشــريعية األصليــة ممثـاً بمجلــس األمــة والملــك ،وقــد ينســب إلــى الســلطة
التنفيذيــة عندمــا تتولــى التشــريع فــي حــاالت وموضوعــات معينــة حددهــا الدســتور ممثلــة فــي األنظمــة الخاصــة والمســتقلة
كمــا جــاء فــي المــواد ( )120،114،45والقوانيــن المؤقتــة والمــادة ( )94مــن الدســتور وأنظمــة الدفــاع المــادة ( )124مــن
الدستور.
إن تنظيــم أي موضــوع أو أي حــق ومــدى الحاجــة إلــى صــدور تشــريع بــه مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية
وفق ـا ً للمالءمــات التــي تراهــا موضوع ـا ً وزمان ـا ً والتــي تتســع فيهــا الســلطة التقديريــة ويقــل فيهــا إِعمــال نظريــة اإلغفــال
التشــريعي .أمــا الســلطة التنفيذيــة وفــي مجــال ممارســتها الختصاصاتهــا فــي التشــريع فإنهــا فــي أغلــب األحيــان مقيــدة ،ومــن
ثــم فــإن إمكانيــة إعمــال نظريــة اإلغفــال التشــريعي أكثــر وأوســع.
فاإلغفــال التشــريعي يقــع فــي عــدم وضــع األنظمــة التنفيذيــة الصــادرة بنــاء علــى قانــون معيــن ،أو عمـاً بالمــادة ()31
مــن الدســتور وفــي األنظمــة المســتقلة الخاصــة اســتنادا ً إلــى المــواد ( )125،114،45مــن الدســتور ،ومــن ثــم فــإن إمكانيــة
تحققــه فــي األنظمــة بصورتيــه اإلغفــال الكلــي واإلغفــال الجزئــي القصــور  Deffincyأكثــر مــن القوانيــن .لســبب بســيط
هــو أن الســلطة التنفيذيــة مقيــدة موضوع ـا ً وزمان ـا ً ومكان ـا ً فــي تشــريعاتها ،بينمــا الســلطة التشــريعية األصيلــة (البرلمــان
والملــك) ،ذات ســلطة تقديريــة واســعة ،حيــث تقــل الضوابــط والقيــود.
وحيــث أن اإلغفــال التشــريعي مــن المصطلحــات الحديثــة فــي القضــاء الدســتوري ،فــإن تعريفــه ونطاقــه وصــوره
لــم تتحــدد بالكامــل ،رغــم ظهــور بعــض الدراســات القليلــة التــي بحثــت فــي أحــكام القضــاء الدســتوري المقــارن وخاصــة
(((4
المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر.

الفرع الثاني
اإلغفال التشريعي في فقه المحكمة الدستورية
إن رقابــة المحكمــة الدســتورية علــى القوانيــن واألنظمــة النافــذة تبــدو ســهلة عندمــا يُطعــن بنــص فــي قانــون أو نظــام
لوجــود عيــب فيــه ،لكــن الصعــب عندمــا يتعلــق الطعــن بنــص غيــر موجــود .وذلــك فيمــا أغفــل المشــرع النــص عليــه ،وهــو
الــذي يــرى البعــض تســميته بالقصــور التشــريعي  Legislative Deffincyألنــه لحــق بنــص موجــود لكنــه ناقــص ،ولذلــك
ســمي أيضـا ً باإلغفــال التشــريعي الجزئــي  legislative Omission Partialوهــو األعــم والشــائع والتــي يشــار إليــه فــي
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احلماية الدستورية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف َ
األردن
القضــاء الدســتوري ،ببطــان فيمــا لــم يتضمنــه النــص.

(((4

وإننــا نــرى أن األســاس الدســتوري بعــدم دســتورية موضــوع اإلغفــال التشــريعي رغــم عــدم نــص الدســتور األردنــي
عليــه وكذلــك قانــون المحكمــة الدســتورية رقــم ( )15لســنة  2012يعــود إلــى اجتهــاد عقلــي وقضائــي فــي نفــس الوقــت ،ذلــك
أن مــن يملــك األكثــر يملــك األقــل .فــإذا كانــت المحكمــة الدســتورية تملــك بقضائهــا إعــدام نــص غيــر دســتوري ،فإنهــا تملــك
تعليــق دســتوريته علــى شــرط يضمــن براءتــه مــن العيــب الدســتوري ،وأنــه كلمــا جــاز تصحيــح النــص (بأكملــه) انتفــى
لــزوم إعدامــه وتقريــر كامــل بطالنــه ومــن ثــم كمــا يقــال « أن تصحيــح العيــب الدســتوري خيــر مــن إهــدار النــص».
وإذا كان البعـ�ض يسـ�تعمل عبـ�ارة اإلغفـ�ال التشـ�ريع ي  Legislative Omissionبمعنــى القصــور التشــريعي �Legis
 lative Deffincyإال أننــا نــرى مــن مجمــل أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر التــي صــدرت فــي هــذا المجــال
اقتصــرت علــى معنــى القصــور التشــريعي الجزئــي فــي النــص دون اإلهمــال أو اإلغفــال التشــريعي الكامــل ،ال بــل أحيانـا ً
يأتــي الحكــم بذكــر قصــور النــص المقضــي بعــدم دســتوريته مثــل مــا أشــارت إليــه المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر
عندمــا مــا حكمــت «بعــدم دســتورية نــص الفقــرة ( )2مــن المــادة ( )6مــن القانــون رقــم ( )26لســنة  1975بشــأن الجنســية
المصريــة فيمــا تضمنــه مــن قصــر الحــق فــي اكتســاب الجنســية المصريــة بالنســبة لــأوالد القصــر فــي حــال اكتســاب األب
(((4
األجنبــي هــذه الجنســية ،دون حالــة اكتســاب األم األجنبيــة" .
اإلغفــال التشــريعي الكلــي بجوانبــه القانونيــة المتعــددة المترابطــة مــع عنصــري الســلطة التقديريــة والمالءمــة للســلطة
التشــريعية ال تجعــل مــن الســهولة بمــكان شــموله برقابــة القضــاء الدســتوري فــي هــذه المرحلــة علــى األقــل مــن مراحــل
تطــور القضــاء الدســتوري .وفــي هــذا تقــول المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر «  ...إن الرقابــة القضائيــة التــي
تباشــرها المحكمــة الدســتورية تثبيتـا ً للشــرعية الدســتورية مناطهــا تلــك النصــوص القانونيــة التــي أقرتهــا الســلطة التشــريعية
أو تلــك التــي أصدرتهــا الســلطة التنفيذيــة فــي حــدود صالحياتهــا التــي بينهــا الدســتور ،وبالتالــي يخــرج عــن نطاقهــا إلــزام
هاتيــن الســلطتين بإقــرار قانــون أو إصــدار قــرار بقانــون فــي موضــوع معيــن ،إذ أن ذلــك ممــا تســتقل بتقديــره تلــك الســلطات
(((4
وفقـا ً ألحــكام الدســتور ،وال يجــوز بالتالــي حملهــا علــى التدخــل إلصــدار تشــريع فــي زمــن معيــن أو علــى نحــو معيــن».
اإلغفــال التشــريعي الكلــي (اإلهمــال) قــد يجــد لــه تطبيقــات فــي التشــريعات الفرعيــة التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة
كاألنظمــة التنفيذيــة واألنظمــة المســتقلة الخاصــة واإلداريــة التنظيميــة ،والســبب أن الســلطة التنفيذيــة عندمــا تعطــى صالحيــة
التشــريع ،فإنهــا تعطــى بقيــود دســتورية .األمــر الــذي يترتــب عليــه إمكانيــة عــدم امتثالهــا لهــذه القيــود ،بعــدم مبادرتهــا
للتشــريع فــي مجــال معيــن مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن مخالفــات دســتورية.
ومــع عــدم وجــود قضايــا معينــة تصــدت بهــا المحكمــة الدســتورية لإلغفــال التشــريعي أو القصــور التشــريعي بشــكل
واضــح ،فإننــا نقــول وتمهيــدا ً الجتهاداتهــا وتوجهاتهــا مســتقبالً أن التنظيــم التشــريعي للحقــوق والحريــات يجــب أن يكــون
متكام ـاً ومحيط ـا ً بــكل جوانبهــا وأَجزائهــا التــي تحفــظ لهــا قيمتهــا القانونيــة النظريــة و العمليــة.
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د .محمد عادل النجار .قضاء عدم الدستورية الشرطي (البحث السابق) ص .26

 -46المحكمة الدستورية العليا .القاعدة ( )131لسنة  39قضائية دستورية جلسة  6/4/2019انظر ً
مثال كذلك القضية رقم  162لسنة  19دستورية
رد الحكم الصادر فيها بجلسة  7مارس  ... « 1998بعدم دستورية ما لم يتضمنه نص المادة ( )26من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة رقم
( )75لسنة  ، « 1963وكذلك «  ...بعدم دستورية نص المادة ( )3من قانون الجمارك لعام  ... ،1963فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب
قرار مصلحة الجمارك .للمزيد انظر د .محمد عماد النجار (:البحث السابق اإلشارة إليه في الدستورية ) ص .31
 -47المحكمة الدستورية العليا .الحكم رقم ( )409في القضية رقم  299لسنة  24قضائية دستورية .جلسة  7مايو  .2006الجزء الحادي عشر.
المجلد الثاني األحكام  . 2003-2006ص .2562وللمزيد راجع :المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد بن سالمان :رقابة دستورية القوانين .دار
الفكر العربي .القاهرة  1995ص .122وبحثه في « الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي» مقدم لورشة العمل للقضاء والدستوري
العربي المشار إليه سابقا ً ص .5علما ً بأنه قد يطلب المشرع الدستوري من السلطة التشريعية التدخل في زمن معين إلصدار قانون معين مثل
ذلك  .الحكم الوارد في نص المادة ( )124من الدستور األردني التي تنص على أنه « إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة ونوع
طوارئ ،فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصالحية إلى الشخص الذي يعينه القانون التخاذه التدابير واإلجراءات الضرورية.
بما في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن .ويكون قانون الدفاع نافذا ً المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية
تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

اخلطيب ،اخلطيب
وبالتالــي فــإن اختصــاص المحكمــة الدســتورية بالفصــل فــي دســتورية القوانيــن واألنظمــة ال ينحصــر فــي النصــوص
صــر
التشــريعية التــي أوجدهــا المشــرع فــي مجــال تنظيمــه لهــا ،وإنمــا يتعداهــا إلــى النصــوص التــي لــم يوجدهــا وأهملهــا وق َّ
(((4
فــي النــص عليهــا كذلــك.
وحيــث أن المحكمــة الدســتورية لــم تفصــح فــي أحكامهــا حتــى اآلن عــن تبينهــا اإلغفــال التشــريعي أو القصور التشــريعي
متمســكة بــأن تقديــر الموضــوع والزمــان والمــكان مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية و بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة
يلعــب فيهــا عنصــر المالءمــة فيهــا دورا ً كبيــراً ،إال أننــا نــرى أن حرصهــا علــى حمايــة الحقــوق والحريــات ،ســيدفعها
مســتقبالً إلــى تبنــي هــذا المنهــج وخاصــة فــي الموضوعــات التــي تهــم الــرأي العــام العالمــي والوطنــي ،وتجــذب انتباهــه مثــل
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتحديــدا ً منــذ التصديــق علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بقانــون رقــم ()7
لســنة  2008واالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً ،ومــا ترتبــه هــذه االتفاقيــات والمعاهــدات مــن التزامــات
(((5
تشــريعية وطنيــة تنســجم مــع هــذه االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة .

(((4

وعندمــا نذكــر االلتــزام التشــريعي فإننــا نقصــد مــا يجــب أن يبــادر إليــه المشــرع ( أصيـاً وفرعيــا ) إلــى تبنيــه والنــص
عليــه إن لــم يكــن موجــودا ً ( اإلغفــال ) أو أن يكمــل النــص فيمــا لــم يتضمنــه مــن أحــكام إذا كان موجــودا ً ولكنــه غيــر مكتمــل
( قصــور تشــريعي ) ،ومــا يمكــن للمحكمــة الدســتورية أن تقــوم بــه مــن رقابــة قضائيــة الحقــة عندمــا نكــون فــي حالــة قصــور
(((5
تشــريعي ( نــص غيــر مكتمــل ) علــى األقــل فــي هــذه المرحلــة.
هــذا ويجــدر بنــا القــول فــي هــذا المقــام أن المحكمــة الدســتورية وإن لــم تفصــح عــن رأيهــا بشــكل قاطــع عــن مرتبــة
المعاهــدات الدوليــة أي ـا ً كانــت تســميتها ( معاهــدة ،اتفاقيــة ،ميثــاق ،عهــد ) فــي المنظومــة القانونيــة األردنيــة مثلمــا فعــل
القضــاء النظامــي فــي كثيــر مــن أحكامــه عندمــا صــرح بــأن المعاهــدات تســمو علــى التشــريع الوطنــي  ،....إال أن المحكمــة
الدســتورية قــد عبــرت فــي قــرار حديــث جــدا ً عــن رأيهــا فــي عالقــة القانــون بالمعاهــدة وهــي فــي صــدد تفســيرها للمــادة
( )33بطلــب مــن مجلــس الــوزراء وحيــث قالــت «  ...وحيــث أن إجابــة مجلــس الــوزراء علــى طلــب التفســير تقتضــي
تجزئتــه لغايــات وضــوح التفســير بشــأن كل جــزء وعلــى النحــو التالــي:
أوالً :إنــه ال يجــوز إصــدار قانــون يتعــارض برمتــه مــع اإللتزامــات المقــررة علــى أطــراف معاهــدة كانــت المملكــة قــد
صادقــت عليهــا بمقتضــى قانــون.
 -48الدساتير التي تناولت بيان اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية التشريعات لم تورد عبارة «النافذة» إلى تلك التشريعات
وإنما اكتفت بالشروط التي يضعها القانون والقضاء ،ذلك مثل الجدية والمصلحة .الدستور المصري  2014نص في المادة ( )192على أنه
« تتولى المحكمة الدستورية العليا دون يرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح  « ...وكذلك دستور محكمة البحرين 2002
المعدل إذ ينص في المادة ( )106على أنه تنشأ محكمة دستورية  .... ..وتختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح» وغيرها من
الدساتير.ومن ثم فإن تطور القضاء الدستوري المقارن وامتداد رقابته على اإلغفال التشريعي يتطلب من المشرع الدستوري األردني االستغناء
عن كلمة « النافذة « الواردة في الفقرة ( )1من المادة ( )59من الدستور ،حتى ال تقف رقابتها عند النصوص القائمة بل تشمل ما يجب أن
يكون عليه هذه النصوص أصالً.
 -49عبّرت المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها وقراراتها التفسيرية عما تتمتع به السلطة التشريعية(األصيلة ) من سلطة تقديرية ومنها «
 ...وحيث أن حق الجميع باللجوء إلى القضاء الذي أرساه حكم المادة ( )101من الدستور  ،إنما هو حق غير مطلق فيتناوله المشرع بما له من
سلطة تقديرية ويفرض عليه بعض القيود والضوابط التنظيمية  « ...المحكمة الدستورية  .حكم رقم ( )1لسنة  2018صادر بتاريخ  28آذار
.2018
 -50كان القضاء األردني قد عبّر عن موقفه من مرتبة المعاهدات واالتفاقيات الدولية معتبرا ً إياها أسمى وأعلى من القوانين العادية إذا استوفت
إجراءات المصادقة عليها حسب األصول ومنها قول محكمة التمييز « أجمع الفقه والقضاء لدى جميع دول العالم ومنها األردن على سمو
االتفاقيات والمعاهدات الدولية على القوانين الداخلية ،وأنه ال يجوز تطبيق أحكام أي قانون داخلي يتعارض مع هذه االتفاقيات والمعاهدات
الدولية  « ...محكمة التمييز قرار رقم  365لسنة  2003تاريخ  29/2/2004وكذلك قرارها رقم  818لسنة  .2006للمزيد راجع الدكتور
نعمان الخطيب .البسيط النظام الدستوري .دار الثقافة للنشر والتوزيع  2017ص.171
 -51هذا ونشير إلى تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان الصادر عام  2013والذي يبين التشريعات التي تحتاج إلى تعديل انسجاما ً مع
التعديالت الدستورية الواسعة التي أجريت على الدستور األردني في  1/10/2011ومنها قانون الجنسية رقم ( )6لسنة  1954المعدل
وقانون منع الجرائم رقم ( )7لسنة  1954وقانون الجمعيات رقم ( )51لسنة  2008وقانون األحزاب السياسية رقم ( )16لسنة  2012وقانون
العقوبات المعدل رقم ( )16لسنة  1960وقانون استقالل القضاء رقم ( )15لسنة  2001وقانون تسليم المجرمين الفاريين رقم ( )127لسنة
1997وقانون منع اإلرهاب رقم ( )55لسنة  2006وقانون الضمان االجتماعي رقم ( )7لسنة  2010وغيرها.
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ثانياً :إنه ال يجوز إصدار قانون يتضمن تعديالً أو إلغا ًء ألحكام تلك المعاهدة.
ثالثـاً :إن المعاهــدات الدوليــة لهــا قوتهــا الملزمــة ألطرافهــا ،ويتوجــب علــى الــدول احترامهــا ،طالمــا ظلــت قائمــة ونافــذة ،مــا
(((5
دام أن هــذه المعاهــدات تــم إبرامهــا والتصديــق عليهــا ،واســتوفت اإلجــراءات المقــررة لنفاذهــا».
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الخاتمة والتوصيات
حــرص المشــرع الدســتوري علــى أن يضمــن الدســتور األردنــي بعــد العمــل بــه قرابــة ســتة عقــود نصـا ً خاصـا ً بحمايــة
ذوي اإلعاقــة ،لدعــم الجهــود الوطنيــة الرســمية واألهليــة فــي تقريــر حقــوق هــذه الفئــة مــن المجتمــع ،وتعزيــز ســبل حمايتهــا.
فــكان مــن التعديــات الدســتورية التــي أجريــت فــي  1تشــرين األول  2011ليكــون الوســيلة المناســبة لتحقيــق هــذا الحــرص
وتلــك الرغبــة والتــي تمثلــت بإضافــة الفقــرة ( )5للمــادة ( )6مــن الدســتور ونصهــا « يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة
والشــيخوخة ،ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغالل « .فتمتعــت إرادة المشــرع الدســتوري
بهــذه اإلضافــة بمــا يتمتــع بــه الدســتور مــن ســمو وعلــو.
حمــل نــص الفقــرة ( )5مــن المــادة ( )6مــن الدســتور خطابـا ً مهمـا ً للمشــرع العــادي بــأن يســعى إلــى تحقيقــه ،أال وهــو
حمايــة ذوي اإلعاقــات مــن اإلســاءة واالســتغالل ،والمبــادرة إلــى ســن التشــريعات الالزمــة والمناســبة لتحقيــق إرادة المشــرع
الدســتوري ،وكان ممــا أنجــزه المشــرع العــادي فــي هــذا المجــال هــو قانــون حقــوق األشــخاص ذوي العالقــة رقــم ()20
لســنة  2017الــذي حــل محــل قانــون األشــخاص المعوقيــن رقــم ( )3لســنة  .2007فــكان هــذا اإلنجــاز اســتجابة للدســتور مــن
ناحيــة ،وتوافقـا ً مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام  2006التــي انضــم إليهــا األردن وصــادق عليهــا بقانــون
رقــم ( )7لســنة  2008الــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي العــدد ( )4815تاريــخ  2008/3/25والــذي أكســب االتفاقيــة
قيمــة قانونيــة مميــزة فــي المنظومــة القانونيــة األردنيــة مــن ناحيــة أخــرى.
تعــززت القيمــة الدســتورية لنــص وحكــم الفقــرة ( )5مــن المــادة ( )6مــن الدســتور بإنشــاء المحكمــة الدســتورية  ،حيــث
خصــص لهــا فصــل مســتقل وهــو الفصــل الخامــس مــن الدســتور فــي مــواده ( ،)61-58وصــدور قانــون المحكمــة الدســتورية
رقــم ( )15لســنة  2012الــذي أنــاط بالمحكمــة الدســتورية صالحيــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن واألنظمــة النافــذة
وتفســير نصــوص الدســتور.
وقــد مثــل إنشــاء المحكمــة الدســتورية وبــدء العمــل فيهــا فــي  6تشــرين األول  2012تطــورا ً كبيــرا ً فــي الحيــاة الدســتورية
والقانونيــة األردنيــة ،لمــا تتمتــع بــه هــذه المحكمــة مــن اســتقالل وقــدرة علــى رقابــة دســتورية القوانيــن واألنظمــة النافــذة
وإصــدار األحــكام التــي تتمتــع بحجيــة مطلقــة وملزمــة لجميــع الســلطات والكافــة.
أصــدرت المحكمــة الدســتورية ومنــذ نشــأتها العشــرات مــن األحــكام ،البعــض منهــا جــاء ترســيخا ً وتأكيــدا ً لدســتورية
القانــون أو النظــام المطعــون بعــدم دســتوريته ،والبعــض اآلخــر تقريــرا ً ببطــان القانــون والنظــام انتصــارا ً لحكــم الدســتور.
وغالبيــة هــذه األحــكام تــدور حــول حمايــة الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور األردنــي .لكــن أيـا ً منهــا (حتــى اآلن)
لــم يكــن موضوعــه طعنــا ً بقانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة .مــع أن المجــال ومــع زيــادة الوعــي القانونــي لــدى
األفــراد والمؤسســات ســيؤدي مســتقبالً إلــى وصــول بعــض الدفــوع والطعــون فــي بعــض التشــريعات ذات العالقــة بحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وخاصــة إذا مــا اتجهــت المحكمــة الدســتورية إلــى مســاءلة المشــرع عــن مــا يســمى اإلغفــال
التشــريعي.
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وعلى ضوئه نرى ( التوصيات ):
		 -1تنســيق العمــل المشــترك مــا بيــن جهــود الفكــر التربــوي الممثــل ببحــوث ودراســات الزمــاء العلمــاء فــي كليــات وأقســام
التربيــة الخاصــة وزمالئهــم فــي كليــات الحقــوق وأعضــاء المجالــس النيابيــة لتقديــم مــا هــو أفضــل لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة مــن تدابيــر وتشــريعات تضمــن حقوقهــم وتحميهــا.
		 -2تطويــر نظــام العمــل المــرن رقــم ( )22لســنة  2017وغيــره مــن أنظمــة العمــل المــرن فــي التشــريعات العربيــة المقارنــة
لتعزيــز دعــم وحمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي العمــل ،وتســهيل اندماجهــم بالمجتمــع خاصــة فــي ظــل العمــل
عــن البعــد فــي بعــض المؤسســات الــذي فرضتــه جائحــة كورونــا (. )19/ Covid
		 -3دعــم مراكــز الرعايــة والتأهيــل والتدريــب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوفيــر البيئــة المالئمــة لتعويضهــم عمــا يفقدونــه
مــن قــدرات.
		 -4مراجعــة قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم ( )20لســنة  2017وضبــط جميــع الثغــرات التشــريعية فيــه والتــي
ظهــرت أثنــاء تطبيقــه ،واالســتعانة بالخبــراء العامليــن فــي هــذا المجــال .والعمــل علــى إصــدار األنظمــة التنفيذيــة
الالزمــة لــه وكذلــك األمــر بالنســبة لقانــون ذوي االحتياجــات الخاصــة ومعاملتهــم بالمثــل رقــم ( )29لســنة 2006
فــي دولــة االمــارات العربيــة وغيرهــا مــن التشــريعات العربيــة التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً.
		 -5العمــل علــى تضميــن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم ( )20لســنة  2017أهــم المبــادئ واألحــكام المقــررة
لحمايــة الحقــوق الــواردة فــي اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام  2006والمصــادق عليهــا دســتورياً.
		 -6توســيع ســبل الدفــع بعــدم الدســتورية ،ومنــح قاضــي الموضــوع ( المحكمــة ) الحــق فــي التصــدي للقانــون والنظــام
المشــكوك فــي عــدم دســتوريته ،ولــو ولــم يثــر ذلــك أحــد األطــراف ،وهــذا يقتضــي تعديـاً دســتوريا ً وتعديـاً فــي
قانــون المحكمــة الدســتورية.
		 -7اختصــار إجــراءات إحالــة الدفــع بعــدم الدســتورية وجعلهــا علــى مرحلــة واحــدة  Single Referralيجريهــا قاضــي
الموضــوع ،دون مرورهــا بمحكمــة التمييــز .واالســتغناء عــن نظــام اإلحالــة المزدوجــة Double Referral
المعمــول بــه حالي ـاً.
		 -8زيــادة الوعــي القانونــي بمفهــوم اإلغفــال التشــريعي والقصــور التشــريعي .واألمــل معقــود علــى المحكمــة الدســتورية
والمحاكــم والمجالــس الدســتورية العربيــة للعمــل علــى تبنيــه فــي أحكامهــا المســتقبلية فــي خطــوة مطلوبــة لمراقبــة
التشــريع ،ليــس فيمــا يتضمنــه النــص عليــه فحســب ،وإنمــا فيمــا لــم يتضمنــه النــص كذلــك.
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